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ا :  
لتحكــيم، رغــم مــا يحققــه للــدعوى التحكيميــة مــن سرعــة للفــصل في    الطـابع الاتفــاقى ل

النزاع وبساطة في الإجراءات، إلا أنه لا يخلو من مثالـب عديـدة تعـزى إمـا إلى عـدم خـبرة 

ــبرة  ــيم، أو إلى عــدم خ ــاق التحك ــدون صــياغة اتف ــلا يجي ــة ف ــة التحكيمي الأطــراف بالعملي

ب التحكـيم، التـى قـد تكـون في ُالمحكمين أنفسهم أو حرصهم عـلى الحـصول عـلى أتعـا

بعض القضايا مبـالغ كبـيرة، غـير عـابثين أو مكترثـين أو مهتمـين بـسلامة وصـحة إجـراءات 

ًالتحكيم، فضلا عما قد يشوب أسلوب وطريقة إدارة الدعوى التحكيميـة مـن جانـب مركـز 

 .التحكيم المتفق على اختصاصه من مخالفات وتجاوزات

ليات قانونية تعرقل سير الدعوى التحكيميـة وإصـدار حكـم كل ذلك قد يؤدى إلى إشكا     

فيها، وقد تعرضه للبطلان، وتلك الصعوبات وما ينتج عنها من مسائل قانونية تـدفع أطـراف 

وهـذا مـؤداه إفـراغ ميـزة التحكـيم . التحكيم إلى اللجوء لقضاء الدولة لحسمها والبت فيهـا

ًجـراءات مـن مـضمونها، حيـث غالبـا مـا المتمثلة في سرعة الفـصل في النـزاع وبـساطة الإ

ًيستغرق نظر القضاء لتلك المسائل القانونية وقتا طويلا، الأمـر الـذى قـد يعـصف بمنظومـة  ً

ــه الرئيــسية وهــو البعــد عــن  ــار أحــد أعمدت التحكــيم ويهــدرها مــن أساســها، وذلــك لانهي

فقـد . نزاعاتالتقاضى أمام قضاء الدولة وتجنب تعقيدات إجراءاته وطول أمد الفصل في ال

ًتلاحظ في الآونة الأخيرة أن الفصل في بعض القضايا التحكيميـة يـستغرق وقتـا طـويلا قـد  ً

 .يفوق الوقت الذى تستغرقه الدعوى القضائية

ت االسعودي نظام التحكيم  ،هيئة التحكيم المبتورة، إشكالية  :ا. 
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Abstract: 

    This consensual nature of arbitration, despite what it achieves for 

the arbitration case in terms of speed of settlement of the dispute and 

simplicity of procedures, is not without many shortcomings attributed 

either to the parties’ inexperience in the arbitral process and not 

proficient in drafting the arbitration agreement, or to the inexperience 

of the arbitrators themselves or their eagerness to obtain The 

arbitration fees, which in some cases may be large sums, are not 

tampering with, indifferent or concerned with the safety and 

correctness of the arbitration procedures, in addition to the violations 

and abuses that may mar the style and method of managing the 

arbitration case on the part of the arbitration center agreed on its 

jurisdiction. 

    All of this may lead to legal problems that hinder the progress of the 

arbitration case and issue a judgment in it, and may expose it to 

invalidity, and these difficulties and the resulting legal issues push the 

arbitration parties to resort to the state’s judiciary to resolve and 

decide on them. This leads to emptying the advantage of arbitration 

represented in the speed of settling the dispute and the simplicity of 

the procedures from their content, as it often takes a long time for the 

judiciary to consider these legal issues, which may ravage the 

arbitration system and waste it from its foundation, due to the collapse 
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of one of its main pillars, which is the distance from litigation before 

the state judiciary And avoid the complexities of its procedures and 

the length of time to resolve disputes. You may have noticed recently 

that the resolution of some arbitration cases takes a long time, which 

may exceed the time taken by the lawsuit. 

Keywords: The Truncated Arbitral Tribunal, Extent The Conduct, 

The Saudi Arbitration System In This Regard. 
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:  
ًيكتسب التحكيم كوسيلة لفض المنازعات أرضا جديدة يوما بعد يـوم عـلى حـساب قـضاء  ً

فتحديـد مـدة . الدولة المنظم، لما يتسم به من سرعة في نظر الدعوى وبساطة في الإجراءات

ًفقـا لهـا، مـصدرها الفصل في الدعوى التحكيمية والإجراءات التي تسير خصومة التحكـيم و

اتفاق الأطراف، حيث يعد هذا الاتفاق بمثابة عموده الفقري، وذلك منذ إبرام اتفـاق التحكـيم 

ًمـرورا ببـدء الإجـراءات وجلــسات نظـر الـدعوى وانتهـاء بــصدور حكـم تحكـيم فيهــا، إذ أن  ً

معظم القواعد المنظمة لإجـراءات التحكـيم برمتهـا هـى قواعـد مكملـة يجـوز الاتفـاق عـلى 

مخالفتها، سواء كانت تلك القواعد منصوص عليها من القوانين الوطنية أو في لـوائح مراكـز 

ًأو غرف التحكيم، فلا يوجد فيها قواعد آمرة إلا نادرا مثل تلك المتعلقة بالمـساواة الأطـراف 

 يجـب أن – في حالـة التعـدد –واحترام حق الدفاع ومبـدأ المواجهـة وتـشكيل هيئـة التحكـيم 

 .ًيايكون وتر

وهذا الطابع الاتفاقي للتحكيم، رغم ما يحققـه للـدعوى التحكيميـة مـن سرعـة للفـصل في 

النزاع وبساطة في الإجراءات، إلا أنـه لا يخلـو مـن مثالـب عديـدة تعـزى إمـا إلى عـدم خـبرة 

ــراف بالعمليــة التحكيميــة فــلا يجيــدون صــياغة اتفــاق التحكــيم، أو إلى عــدم خــبرة  الأط

و حرصـهم عــلى الحــصول عـلى أتعــاب التحكــيم، التـي قــد تكــون في ُالمحكمـين أنفــسهم أ

بعــض القــضايا مبــالغ كبــيرة، غــير عــابثين أو مكترثــين أو مهتمــين بــسلامة وصــحة إجــراءات 

ًالتحكيم، فضلا عما قد يشوب أسـلوب وطريقـة إدارة الـدعوى التحكيميـة مـن جانـب مركـز 

 .التحكيم المتفق على اختصاصه من مخالفات وتجاوزات

ل ذلك قد يـؤدى إلى إشـكاليات قانونيـة تعرقـل سـير الـدعوى التحكيميـة وإصـدار حكـم ك

فيها، وقد تعرضه للبطلان، وتلك الصعوبات وما ينتج عنها مـن مـسائل قانونيـة تـدفع أطـراف 

وهـذا مـؤداه إفـراغ ميـزة التحكـيم . التحكيم إلى اللجوء لقضاء الدولـة لحـسمها والبـت فيهـا

ًل في النــزاع وبــساطة الإجــراءات مــن مــضمونها، حيــث غالبــا مــا المتمثلــة في سرعــة الفــص

ًيستغرق نظر القضاء لتلك المسائل القانونيـة وقتـا طـويلا، الأمـر الـذى قـد يعـصف بمنظومـة  ً
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التحكيم ويهدرها من أساسها، وذلك لانهيار أحد أعمدته الرئيـسية وهـو البعـد عـن التقـاضي 

فقـد تلاحـظ . ه وطـول أمـد الفـصل في النزاعـاتأمام قضاء الدولة وتجنب تعقيدات إجراءاتـ

ًفي الآونــة الأخــيرة أن الفــصل في بعــض القــضايا التحكيميــة يــستغرق وقتــا طــويلا قــد يفــوق  ً

 .الوقت الذى تستغرقه الدعوى القضائية

ــرورا  ــياغته م ــيم وص ــاق التحك ــرام اتف ــذ إب ــة من ــة التحكيمي ــه العملي ــي تواج ــديات الت ًفالتح

ًعوى التحكيمية وانتهاء بصدور حكم فيهـا، عديـدة تـذكر الباحثـة بإجراءات سير خصومة الد

 .منها على سبيل المثال ذات الصلة بموضوع البحث

الجهل أو عدم الإلمام الكافي بأحكام تـشكيل هيئـة التحكـيم سـواء المنـصوص عليهـا  -

عـلى في التشريعات الوطنية المتعلقة بالتحكيم أو في لوائح مراكز التحكيم؛ إذ من الملاحظ 

ًتلك النصوص أن الأحكام التى تشملها عديدة ومتشعبة، ويحتاج بعضها أحيانا للتفسير نظـرا  ً

وهذا الجهل وعدم الإلمام يشمل الأحكام الخاصة بعـدد أعـضاء هيئـة . لما يشوبها من إبهام

ًالتحكــيم، ســواء كــان المحكــم فــردا أو كانــت الهيئــة مــشكلة مــن أكثــر مــن محكــم واحــد، 

ًوسيلة التعيين وصاحب الحق فيه هل هى المحكمـة المختـصة أصـلا بنظـر وكذلك الجهل ب

وفي الحالـة الأولى يـشكل . النزاع أم مركز التحكيم المتفـق عـلى اختـصاصه أم جهـة أخـرى

ًاللجوء إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع؛ هـل يـتم هـذا اللجـوء بموجـب أمـر عـلى 

الحكـم الـصادر بـالتعيين للطعـن عليـه مـن عريضة أم بموجب دعـوى، وكـذلك مـدى قابليـة 

 .عدمه

ُتعــسف أحــد المحكمــين أو بعــضهم بالمماطلــة أو الإهمــال الــذى قــد يــصل إلى حــد  -

ــشاركة في  ــك بعــدم الم ــيهم، وذل ــه أو إل ــة إلي ــه لمهمــة التحكــيم الموكول ــد في مباشرت العم

لحكم متـى علـم إجراءات التحكيم أو في المداولة بشكل فعلى وفعال أو الامتناع عن توقيع ا

 إلى أن – في واقـع الأمـر –وكـل ذلـك يعـزى . أنه سيـصدر في غـير صـالح مـن قـام باختيـاره

المحكم، بسبب غياب الوعى بمنظومة التحكيم وأصـولها، يعتقـد بـشكل خـاطئ أنـه محـام، 

، فيدافع عن وجهة نظره ولو كانت تنطـوي عـلى )أى تعينه(بشكل أو بآخر، عمن قام باختياره 
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كل ذلك يؤدى إلى عدم اكتمال هيئة التحكـيم عنـد صـدور . يحة لأحكام القانونمخالفة صر

وهـذا وضـع لم . الحكم، وتضحى هيئة التحكيم بهذا النحو مبتورة لقطع عضو مـن أعـضائها

ينل الاكتراث الكافي في تناولـه وتـصويبه سـواء في التـشريعات الوطنيـة أو في لـوائح مراكـز 

 .التحكيم

 أن الـدعوى التحكيميـة ترتكـز في الأسـاس عـلى –ء ما سبق تبيانـه  في ضو–ويمكن القول 

 :دعامتين رئيسيتين هما

صحة تشكيل هيئة التحكيم واكتمالها، وحدوث أية مخالفات من شـأنها أن تـؤدى : الأولى

 "بهيئـة التحكـيم المبتـورة"إلى بطلان هذا التشكيل أو عدم اكتماله يخلف وراءه مـا يـسمى 

 .عوبات عملية قانونيةوما ينتح عنها من ص

فالقضاء ببطلانـه أو نقـصه يترتـب عليـه مـا ) شرط أو مشارطة(صحة اتفاق التحكيم : الثانية

، مـع مـا يـنجم عنـه مـن إشـكاليات قـد تفـضى إلى انهيـار "ً بالتحكيم المبتـور اتفاقـا"يسمى 

 .العملية التحكيمية من أساسها

ا أ: 
بتورة لم تكن محل الاكتراث الكامل والكـافي، وكيفيـة يراعى أن إشكالية هيئة التحكيم الم

تـصويب لتلـك الإشــكالية سـواء في التــشريعات الوطنيـة أو في لـوائح مراكــز التحكـيم، ممــا 

يشكل ثغرة قانونية أو فراغ تشريعى ملحوظ، وهو الأمر الـذى حـدا بالباحثـة اختيـار موضـوع 

حـث، ممـا يمثـل أهميـة كبـيرة، وذلـك إشكالية هيئة التحكيم المبتورة ليكـون محـل ذلـك الب

 .ًنظرا لتنامى ظاهرة هيئة التحكيم المبتور

ا : 
سوف تتبنـى الباحثـة في إطـار ذلـك البحـث المـنهج التحلـيلى التأصـيلى دون التوقـف عنـد 

وذلك يرجـع . مجرد الوصف، والمنهج القائم على المقارنة دون الاقتصار على مجرد السرد

ًد بمفردهما لن يضيفا شيئا على الإطلاق ولن يقدما جديداإلى أن الوصف والسر ً. 
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ا إ:  
ا  ا إ :  

 ومن قبيـل ذلـك قـانون التحكـيم المـصري ونظـام التحكـيم –لا يوجد تشريع تحكيم  -

 . تطرق لمعالجة الأحكام الصادرة من هيئة تحكيم مبتورة–السعودي 

 .ي تناولت الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم المبتورةقلة المراجع الفقهية الت -

ا : 

 أن تعالجـه مـن خـلال فـصل واحـد – في إطـار خطـة ذلـك البحـث –وتفضل الباحثـة  -

 :يشتمل على أربعة مباحث على أن يسبقه مطلب تمهيدي، وذلك على النحو التالي

  ارة اام ذات ا   ا  : ي
  ا امم : اع اول

مع اا :ت ا  أ ا  
أو : ت اما  

م :د ا أ و  
ع ارة: اا ا    
ت إزاء     ات   ا ا واء وا          : ا اول 

  ا ارة
   ا ا إزاء  ا ارة: ا اول
  ا  ار   أو ا ار             : ا اول 

ار اإ  رةا ا  
  ٢٠١٠ا  امال  : اع اول

ع اام :  ورة اا  ا ا ا٢٠١٢  
 ما ا :             ارا  ا  ىرة وا ا 

   اءات أوا  
  ا ا او  زت ار: اع اول

مع اا :ا  ن و  
ما رة: اا ت ا  درةا ء إزاء اه اا  
  ن  ا: اه اول: ا اول
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   اء ام: اع اول
مع اي: اء اا  
 ع ادرة        : اا ا ر ي إء اا أ  ها   

  ا ارة
ما ا :مه ارة: اا ت ا أ  افا  

   اء ا: اع اول
مع ارة: اا ت ا أ  يء ا آ   

 ا ا :   ا ي وما ن ام      دي إزاءا 
   ا ارة

   من ا اي: ا اول
ما دي: اا ا م   
 اا ت           : اما   رةا ا  ر أى ا

  ا  وى ار  ا  اءً
  ا

اا  

 أن تعالجـه في فـصل واحـد يـشتمل عـلى – في إطار خطة ذلك البحـث –وتفضل الباحثة 

 :أربعة مباحث على أن يسبقه مطلب تمهيدي، وذلك على النحو التالي
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  : ي
   اام ذات ا   ا ارة

 :الآتيةويتم تناول موضوع ذلك المطلب من خلال الفروع 

  ا امم : اع اول
أو :ر اا   مما ا  

ًلما كان التحكيم يستند أساسـا إلى اتفـاق طـرفي العلاقـة عـلى اللجـوء إليـه كوسـيلة لفـض 

المنازعـات التـي قـد تنـشأ بينهـا، وحيـث أنــه ينتهـى إلى حكـم يـصدر مـن المحكمـين الــذين 

ًارهم طرفا النـزاع، ويكـون هـذا الحكـم ملزمـا، وذا حجيـة، وقـابلا للتنفيـذ الجـبري بعـد يخت ً

وضع الصيغة التنفيذية عليه، فقد ثار التساؤل بين الفقهاء عن الطبيعة القانونيـة للتحكـيم، هـل 

ًيعد عقدا أو اتفاقا أم أنه يعد قضاء؟ ً ً 

الــصيغة القــضائية للتحكــيم ذهــب جانــب مــن الفقــه إلى أن التطــور العــالمي قــد مكــن مــن 

ًباعتباره قضاء أصيلا للتجارة الدولية، إذ لم يعد بمقدور المحاكم الوطنية المرتبطة بقوانينهـا 

 .)١(الوطنية التصدي لفض منازعات التجارة الدولية

وذهب جانب آخر من الفقه إلى أن التحكيم هو نوع من القضاء الخاص، يستمد إلزامـه مـن 

فإذا كان الاتفاق هـو أسـاس إلـزام الطـرفين . تراف الدولة بسلطة المحكماتفاق الأطراف واع

فإن طبيعته كقضاء خاص ينتهى بحكم يتأسس على اعتراف المشرع بـذلك، لـذا فإنـه يـضفى 

مـن ) ٥٥(على حكم التحكيم الحجية التي يمنحها لأحكام القضاء، وهو ما قضت بـه المـادة 

، وإقــرار المــشرع بتنفيــذ حكــم التحكــيم ١٩٩٤لــسنة ) ٢٧(قــانون التحكــيم المــصري رقــم 

 .)٢(ًجبريا بعد منحه الصيغة التنفيذية

                                                        
 .٣٤، ص ١٩٨٨ القاهرة، –أبو زيد رضوان، الأسس العامة للتحكيم التجاري الدولي، دار الفكر . د )١(

كيم التجاري الداخلي والـدولي، دار النهـضة العربيـة، الطبعـة الثانيـة محمود سمير الشرقاوي، التح. د )٢(

 .١٦-١٥،ص٢٠١٦



 

)٣٦٢(   و م ا ادي  إ  ا ارة

 إلى أن التحكيم طريق اسـتثنائي لتـسوية – في هذا الصدد –كما ذهب جانب ثالث من الفقه 

ًالمنازعات، ولا يستطيع أي شخص اللجوء إلى التحكيم إلا بالاتفاق مسبقا عليه مع الطـرف 

يـنما نجـد أن اللجـوء إلى القـضاء حـق مكفـول لكـل شـخص لا يتوقـف الآخر في العلاقـة، ب

اســتعماله عــلى اتفــاق بــين الخــصوم، بــل يجــبر الــشخص خــصمه عــلى المثــول أمــام قــضاء 

 .)١(الدولة

ًوأخيرا ذهب جانب من الفقه إلى أن التحكيم يعتبر قـضاء، وحكـم المحكمـين يعتـبر عمـلا  ً

ًمفوضا بالحكم وفقا لقواعـد العـدل والإنـصافًقضائيا وهو يعتبر كذلك، ولو كان المحكم  ً .

ًوإضافة أنه يلاحظ إذا اعتبرنا حكم المحكمين عمـلا قـضائيا فـإن هـذا العمـل لا تنطبـق عليـه  ً

وبعبـارة أخـرى، إذا كـان حكـم . جميع قواعد الأحكـام القـضائية الـصادرة مـن قـضاء الدولـة

ذلـك أنـه لا .  محـاكم الدولـةًالمحكمين حكما فهو لـيس كغـيره مـن الأحكـام التـي تـصدرها

ًيمكن عزله عن الاتفاق على التحكيم الـذى كـان سـببا لـه، فـالتحكيم وسـيلة فنيـة لهـا طبيعـة 

على أن تأثير اتفاق التحكيم لا يمس الطبيعـة القـضائية للتحكـيم، . قضائية ترتكز على الاتفاق

فـة المحكـم ولكـن إذ يجب التفرقة بين المصدر والوظيفة، فاتفاق الأطـراف هـو مـصدر وظي

 .)٢(المحكم يقوم بنفس وظيفة الدولة التي تعينه الدولة

ــة  ــصدد –وتــرى الباحث ــن أن – في هــذا ال ــصفة القــضائية للتحكــيم م ــيس أدل عــلى ال ــه ل  أن

 :المحكم يقوم بالآتي

 من ا اي ) ٣٩( ا امن ا؛ إذ  ادة        - أ
 : أن

                                                        
محمد القليوبي، نظم التحكـيم المقارنـة في منازعـات العلاقـات الاقتـصادية الدوليـة الخاصـة، دار . د )١(

 .١٤ - ١٣، ص ٢٠٠١النهضة العربية، الطبعة الثانية 

ًالمنازعــات الوطنيــة والتجاريــة الدوليــة علــما وعمــلا، منــشأة فتحــي إســماعيل والى، التحكــيم في . د )٢( ً

 .٤٠ - ٣٩، ص ٢٠١٤المعارف بالإسكندرية، طبعة أولى، 



  

)٣٦٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

وإذا اتفقـا . ة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التـي يتفـق عليهـا الطرفـان تطبق هيئ-١"

على تطبيق قانون دولـة معينـة اتبعـت القواعـد الموضـوعية فيـه دون القواعـد الخاصـة بتنـازع 

 .القوانين، ما لم يتفق على غير ذلك

طبقـت هيئـة  وإذا لم يتفق الطرفان على القواعـد القانونيـة واجبـة التطبيـق عـلى موضـوع -٢

 .)١("ًالتحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذى ترى أنه الأكثر اتصالا بالنزاع

مـن قـانون ) ٤٠(؛ إذ تـنص المـادة "ًحكـما"القرار الـذى يـصدره المحكـم يـسمى   - ب

 يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكـم واحـد ": التحكيم المصري على أن

 .)٢("....بأغلبية الآراء بعد مداولة

                                                        
) الثامنة والثلاثون(تنص المادة ) ٣٩( من المادة – سالفتي الذكر –) ٢(و) ١(وبذات ما جاء بالفقرتين  )١(

 .م٢٠١٢ه الموافق ١٤٣٣من نظام التحكيم السعودي الصادر عام 

 مع مراعاة عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام بالمملكة، على هيئة التحكيم -١ ": على أن

 :أثناء نظر النزاع الآتي

تطبيق القواعد التي يتفق عليها طرفا التحكيم على موضوع النزاع، وإذا اتفقا على تطبيق نظام دولة معينة   - أ

 . القواعد الخاصة بتنازع القوانين، ما لم يتفق على غير ذلكاتبعت القواعد الموضوعية فيه دون

إذا لم يتفـق طرفـا التحكــيم عـلى القواعــد النظاميـة واجبــة التطبيـق عــلى موضـوع النــزاع طبقـت هيئــة   -  ب

 ."ًالتحكيم القواعد الموضوعية في النظام الذى ترى أنه الأكثر اتصالا بموضوع النزاع

نون المــصري والنظـام الـسعودي في هـذا الــشأن مـدى تـأثر المــنظم ويتـضح مـن إجـراء المقارنــة بـين القـا

 بيــد نظــام ١٩٩٤الـسعودي بــصياغة نظـيره المــصري مــن منطلـق أن قــانون التحكـيم المــصري صــدر عـام 

 .م٢٠١٢ه الموافق ١٤٣٣التحكيم السعودي صدر عام 

يئـة التحكـيم؛ إذ يراعى إن نظام التحكيم السعودي حرص على إضفاء صفة حكم على ما يـصدر مـن ه )٢(

 :من نظام التحكيم السعودي على أن) التاسعة والثلاثون(تنص المادة 

 . يصدر حكم هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد بأغلبية أعضائها بعد مداولة سرية-١ "

٢-...  

٣-...  

 . إن كانت هيئة التحكيم مفوضة بالصلح وجب أن يصدر الحكم به بالإجماع-٤



 

)٣٦٤(   و م ا ادي  إ  ا ارة

 خـلال إجـراءات – إذا اتفـق الطرفـان ": مـن ذات القـانون عـلى أن) ٤١(كما تـنص المـادة 

 على تسوية تنهى النزاع كان لهما أن يطلبا إثبات شروط أمـام هيئـة التحكـيم، التـي –التحكيم 

ًيجــب عليهــا في هــذه الحالــة أن تــصدر قــرارا يتــضمن شروط التــسوية وينهــى الإجــراءات، 

 .)١("ا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذويكون لهذ

  : أن) ٤٣(  ادة 

 ... يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون -١"

 ...ً يجب أن حكم التحكيم مسببا -٢

 يجـــب أن يـــشتمل حكـــم التحكـــيم عـــلى أســـماء الخـــصوم وعنـــاوينهم وأســـماء -٣

 .)٢("...المحكمين

   ا  ا ا ن -ج

 تحــوز أحكــام المحكمــين ": مــن قــانون التحكــيم المــصري عــلى أنــه) ٥٥(تــنص المــادة 

 ."ًالصادرة طبقا لهذا القانون حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ

 يجـوز ": مـن نظـام التحكـيم الـسعودي عـلى أنـه) الثانية والخمسون(وكذلك تنص المادة 

 .ًدرة طبقا لهذا النظام حجية الأمر المقضي به ويكون واجب النفاذحكم التحكيم الصا

                                                        
 :من نظام التحكيم على أن) الأربعون(المادة وكذلك تنص  )١(

 . على هيئة التحكيم إصدار الحكم المهني للخصومة-١"

  ٢ -...  

 ."... إذا لم يصدر حكم التحكيم -٣  

 :من ذات النظام على أن) الثانية والأربعون(كما تنص المادة  )٢(

 ."ً يصدر حكم التحكيم ويكون مسببا ويوقع المحكمون-١" 

 .ب أن يشتمل حكم التحكيم على تاريخ النطق به يج-٢   



  

)٣٦٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 المــصري والنظــام –ومــن ثــم، يــستخلص ممــا تــم سرده مــن نــصوص سراء مــن القــانون 

السعودي أنها أشارت على نحو صريح إلى أوصاف تنطبـق عـلى الحكـم القـضائي بـالمعنى 

ً عملا قضائيا–ة الباحثة  من وجه–الصحيح، مما يفصح بجلاء إن حكم التحكيم يعتبر  ً. 

م :ءر ا   مما ا  

  اء ام  - أ

ًيراعى إن محكمة النقض الفرنسية كانت قد أصدرت حكما قـديما في سـنة  م قـضت ١٨١٢ً

م قــضت فيــه بــأن التحكــيم يتمتــع ١٨١٢فيــه بــأن التحكــيم يتمتــع بالــصفة التعاقديــة في ســنة 

التعاقدية منذ إبرام وثيقة التحكيم حتى صدور القرار، وظل الأمر عـلى هـذا النحـو في بالصفة 

 ١٩٠١ ديـسمبر ســنة ١٠القـضاء الفرنــسي حتـى صــدور حكـم محكمــة اسـتئناف بــاريس في 

والذى أخذت فيه بالنظرية العكسية أي اعتبار التحكيم، خاصة القرار الـذى يـصدر فيـه قـضاء 

 ٨لحكـم لم يغـير موقـف محكمـة الـنقض الفرنـسية، إذ قـضت في ًوليس اتفاقـا، إلا أن هـذا ا

 .)١(ً بأن التحكيم يعد اتفاقا١٩٢٨ يوليو ٩ ثم في ١٩١٤ديسمبر سنة 

 إلى أنـه يعيـب – في إطـار التعقيـب عـلى مـسلك القـضاء الفرنـسي –وقد ذهب جانب الفقه 

قيقـة نظـام القضاء الفرنـسي محاولتـه إضـفاء وصـف واحـد عـلى التحكـيم، بيـنما هـو في الح

 يبدأ باتفاق ثم يصير إجراء ثم ينتهى بقضاء هو قرار التحكـيم، وهـذا الوصـف mixteمختلط 

هو الذى يتفق مع مصلحة التجارة الدولية التي تتطلب إطلاق حرية الاتفاق على التحكـيم في 

ه بدايته ثم تحويله في مرحلته الأخيرة إلى قضاء ليكتسب القرار الـذى يـصدر فيـه حجيـة بذاتـ

دون حاجة إلى دعوى يعقبها حكم يضفى عليـه هـذه الحجيـة، وينتهـى إلى أن التحكـيم لـيس 

ًاتفاقا محضا، ولا قضاء محضا، وإنما هـو نظـام يمـر في مراحـل متعـددة يلـبس في كـل منهـا  ً ًً

ًلباسا خاصا ويتخذ طابعا مختلفا ً ً ً)٢(. 

                                                        
)١(  Voir Jean Robert, L' arbitrage, droit interne droit Interatinal prive, 

Paris 5.e éd 1983,p. 172 . 

 . وما بعدها١٨، ص ١٩٩٧محسن شفيق، التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، . د )٢(



 

)٣٦٦(   و م ا ادي  إ  ا ارة

التحكيم من زاوية أنه قـضاء وفي ذات الاتجاه، ذهب جانب من الفقه إلى أنه متى نظرنا إلى 

إجباري ملزم للخصوم متى اتفقوا عليه، وإن التملص منه لا يجـدى، وأنـه يحـل محـل قـضاء 

الدولة، وأن المحكم لا يعمل بإرادة الخصوم وحدها، بيد أن الصفة القضائية هي التـي تغلـب 

ر مـن على التحكيم، وأن حكم المحكم هو عمل قـضائي شـأنه شـأن العمـل القـضائي الـصاد

 .)١(السلطة القضائية في الدولة

   اء اي  - ب

يتضح ذلك الموقف من خلال مـا قـضت بـه المحكمـة الدسـتورية العليـا المـصرية إذ جـاء 

 عـلى مـا اسـتقر عليـه قـضاء – الأصـل في التحكـيم "بحيثيات حكم تلك المحكمة ما نـصه 

 الأغيـار يعـين باختيارهمـا  هو عرض نزاع معين بين طرفين على محكم مـن–هذه المحكمة 

أو بتفــويض مــنهما أو عــلى ضــوء شروط يحــددانها، ليفــصل هــذا المحكــم في ذلــك النــزاع 

بقرار قاطع لدابر الخـصومة في جوانبهـا التـي أحالهـا الطرفـان إليـه بعـد أن يـدلى كـل مـنهما 

ًبوجهــة نظــره تفــصيليا مــن خــلال ضــمانات التقــاضي الرئيــسية، ولا يجــوز بحــال أن يكــون 

ًلتحكيم إجباريا يذعن إليه أحـد الطـرفين إنفـاذا لقاعـدة قانونيـة آمـرة لا يجـوز الاتفـاق عـلى ا ً

 نطـاق الحقـوق –ً وفقا لأحكامه –خلافها، ذلك أن التحكيم مصدره الاتفاق، إذ يحدد طرفاه 

المتنازع عليها بينهما أو المسائل الخلافية التـي يمكـن أن تعـرض لهـما، وإليـه ترتـد الـسلطة 

ملة التي يباشرها المحكمون عند البت فيها، وهما يستمدان مـن اتفـاقهما عـلى التحكـيم الكا

ًالتزامهما بالنزول على القرار الصادر فيه، وتنفيذه تنفيذا كاملا وفقـا لفحـواه، ليـؤول التحكـيم  ًً

إلى وســيلة فنيــة لهــا طبيعــة قــضائية غايتهــا الفــصل في نــزاع وركيزتــه اتفــاق خــاص يــستمد 

منه سلطاتهم ولا يتولون مهامهم بإسناد من الدولـة، وهـذه المثابـة فـإن التحكـيم المحكمون 

                                                        

حكــيم الاختيــاري والإجبـاري، منــشأة المعــارف بالإسـكندرية، الطبعــة الثالثــة أحمـد أبــو الوفـا، الت. د )١(

 . وما بعدها١٨، ص ١٩٧٨



  

)٣٦٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ًيعتبر نظاما بديلا عن القضاء فلا يجتمعان، ذلك أن مقتضاه عزل المحاكم عن المسائل التـي  ً

 .)١("أنصب عليها استثناء من أصل خضوعها لولايتها

ليـؤول  ... "ولاسـيما مـا نـصه وتستخلص الباحثة مما جاء بحيثيات المحكمة الدستورية، 

 هـو أن التحكـيم هـو "...التحكيم إلى وسيلة فنية لها طبيعة قضائية غايتها الفـصل في النـزاع 

 .)٢(عمل قضائي بالمعنى الصحيح

مع اا :ت ا  أ ا  
  

أو : ت اما  
ــه  ــيم في حقيقت ــه  عــلى –وإذا كــان التحك ــا ســبق تبيان ــو م ــزام –نح ــى الت ــضاء، وهــذا يعن  ق

المحكمين بمراعاة كافـة الـضمانات الأساسـية للتقـاضي؛ إذ أن التحكـيم ينبغـي ألا ينـال مـن 

الضمانات الأساسية في التقاضي، ومنها كفالة حق طرفي النزاع في اختيـار مـن يمـثلهما، ورد 

ق في ذلك بـين التحكـيم أو التحكـيم المحكم متى قامت دلائل كافية على عدم حيدته، لا فار

فالأخير وإن كان لا يتقيد فيه المحكمون بالأحكـام الموضـوعية للقـانون، إلا أنهـم . بالصلح

 بالقواعـد الإجرائيـة التـي أفـترض فيهـا –ً طبقا لما قضت به محكمة النقض –يظلوا ملتزمين 

، )٣( يجـوز النـزول عنهـاًالمشرع أنها تكفـل حـدا أدنـى مـن ضـمانات النزاهـة والعـدل التـي لا

                                                        
 " قـضائية ٢٣لـسنة ) ٣٨٠(، القـضية رقـم ٢٠٠٣ مـايو ١١حكم المحكمـة الدسـتورية العليـا جلـسة  )١(

ول أكتـوبر ، منشور في الجزء العاشر الذى يشتمل على الأحكام التي أصدرتها المحكمـة مـن أ"دستورية

 .١١١٥، ص ٢٠٠٣ حتى آخر أغسطس ٢٠٠١

 على ما اسـتقر عليـه قـضاء – الأصل في التحكيم " ما نصه –ً أيضا –وكذلك جاء بحيثيات المحكمة  )٢(

 . مما يعنى أنه سبق للمحكمة أصدرت أحكام ورد فيها ذات العبارة المذكورة بعاليه"...هذه المحكمة 

ــصادر في جلــسة  ــو  ٣٣ أنظــر حكمهــا ال ــسنة ) ١٠٤( في القــضية رقــم ١٩٩٩يولي ــتورية" ق ٢٠ل ؛ " دس

 ."دستورية" ق ٢٤لسنة ) ١١٤( في القضية رقم ٢٠٠٣ نوفمبر ٢وحكمها بجلسة 

 التحكيم ينبغي أن لا " ما نصه – في هذا الصدد –وقد جاء بحكم المحكمة الدستورية العليا المصرية  )٣(

منها كفالة الحق في رد المحكم، والتي أوردهـا المـشرع بـنص و. ينال من الضمانات الأساسية في التقاضي

 لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف " حين قضى بأنه ١٩٩٤لسنة ) ٢٧(من القانون رقم ) ١٨(المادة 



 

)٣٦٨(   و م ا ادي  إ  ا ارة

ًولاعتبار الإجراءات التحكيمية قضاء وانصافا ولـيس تحكـما محـضا ًً وقـد عـبرت عـن هـذا . ً

لئن كان مـن المقـرر أن اعتبـار التحكـيم ذو طبيعـة "المعنى محكمة النقض المصرية بالقول 

 كـان قضائية، يوجب على هيئة التحكيم مراعاة المبادئ الأساسية في التقـاضي، وذلـك سـواء

ًالتحكيم تحكيما عاديا أو تحكيما مع التفويض بالصلح ًً")١(. 

ــس  ــة في أنف ــث الطمأنين ــاف إلى ب ــة المط ــاضي في نهائي ــية للتق ــادئ الأساس ــدف المب وته

ًالمتقاضـين ليكونـوا عـلى بينـة مــن أن الحكـم الفاصـل في النـزاع قــد صـدر خلـوا مـن شــائبة 

وتتنـوع هـذه . ًا يعـن لـه تحقيقـا لـدعواهالهوى والميل وبعد أن يمكن كل طـرف مـن إبـداء مـ

 .المبادئ فمنها ما يتعلق بالقضاة والمحكمين ومنها ما يتعلق بالإجراءات

م :د ا أ و  
ذهب جانب من الفقه إلى أنه استقرت الـنظم القانونيـة عـلى قواعـد ثابتـة وراسـخة في شـأن 

ي دور اختيار القـضاة وتحديـد عـددهم، وإلا تشكيل المحاكم، من معالمها عدم الاعتراف بأ

وعـلى العكـس . كان ذلك مدعاة للمحاباة والمجاملة، وهو ما يعرض أعمال القضاء للبطلان

من ذلك نظام التحكيم، حيث يتأسس على الاعـتراف الكامـل للأطـراف باختيـار المحكمـين 

في طبيعة كـل نظـام؛ ويرتد هذا الاختلاف بين القضاء والتحكيم للاختلاف . وتحديد عددهم

أمـا التحكــيم فيعــبر عــن . إذ القـضاء يعــبر عــن العدالـة العامــة والمجانيــة التـي تقــدمها الدولــة

                                                                                                                                                
ً، مؤكدا بذلك أن ضـمانتي الحيـدة والاسـتقلال في خـصومة رد "ًتثير شكوكا جدية حول حيدته واستقلاله

ضمانات التقاضي الأساسية التي لا غنى عن توافرها في هيئات التحكيم عـلى نحـو مـا المحكم تعتبران من 

 ."...يلزم توافرها في جهات القضاء 

 ٢٤لـسنة ) ١٥٥(و ) ١١٤(، في القـضيتين رقمـي ٢٠٠٣ نـوفمبر ٢حكم محكمة الدستورية العليـا جلـسة 

، وهـذا الجـزء يـشمل )د الأولالمجلـ(، هذا الحكم منشور في الجـزء الحـادي عـشر " دستورية"قضائية 

 .٦٩، ص ٢٠٠٦ حتى آخر أغسطس ٢٠٠٣الأحكام التي أصدرتها المحكمة من أول أكتوبر 

 . قضائية٧٤لسنة ) ٢٤٠(، في الطعن رقم ٢٠١٠ فبراير ٩حكم محكمة النقض المصرية جلسة  )١(



  

)٣٦٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ًالعدالة الخاصة والمكلفة التي يلجأ إليها الأطراف، طمعا في مزاياها وتجنبـا لعيـوب العدالـة  ً

 .)١(يمالعامة، ممثلة في البطء وتطبيق قوالب جامدة عادة ما يتحرر منها التحك

وبعبـارة أخـرى، . ويعد مبدأ وترية عدد المحكمين من المبادئ الأساسية في نظام التحكـيم

 ).ًفرديا(ًوجوب أن يكون عدد المحكمين في هيئة التحكيم وترا 

وقد تبنى كـل مـن المـشرع المـصري والمـنظم الـسعودي مبـدأ وتربـة عـدد المحكمـين؛ إذ 

 : على أن١٩٩٤لسنة ) ٢٧(ي رقم من قانون التحكيم المصر) ١٥(تنص المادة 

"١-...  

ً إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا، وإلا كان التحكيم باطلا-٢ ً". 

 :من نظام التحكيم السعودي على أن) الثالثة عشرة(كما تنص المادة 

ً تــشكل هيئــة التحكــيم مــن محكــم واحــد أو أكثــر، عــلى أن يكــون العــدد فرديــا وإلا كــان "

 ."ًاطلاالتحكيم ب

ويلاحظ أن كل من المشرع المصري والمنظم السعودي نصا على أنه يترتب عـلى مخالفـة 

ً طبقـا لمـا عـبرت عنـه محكمـة –مبدأ وترية عـدد المحكمـين بطـلان التحكـيم، وهـو بطـلان 

 .)٢( بالنظام العام، تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها–النقض المصرية 

من قانون التحكيم المـصري؛ إذ ) ١٥(عليق على المادة  في إطار الت–ذهب جانب من الفقه 

 :تنص على أن

 تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر، فإن لم يتفقا عـلى عـدد -١"

 إلى أن للعدد الفـردي مزايـاه كـما أن للتعـدد مزايـاه، كـما هـو – "المحكمين كان العدد ثلاثة

 .رد وتعدد القضاةالحال بالنسبة لنظامي القاضي الف

                                                        
م، ٢٠٢١ –ه ١٤٤٢ة الأولى عبد المنعم زمزم، قانون الاستثمار الدولي، دار النهضة العربية، الطبعـ. د )١(

 .٣٦٧ص 

 . قضائية٦٢ لسنة ٦٥٣٠، في الطعن رقم ٢٠٠٠ يناير ١٢حكم محكمة النقض جلسة  )٢(



 

)٣٧٠(   و م ا ادي  إ  ا ارة

ُوقد يناسب المحكم الفرد التحكيمات الصغيرة، أما التحكـيم الـذى ينـصب عـلى نـزاع ذي  ُ

واسـتطرد أنـه لاشـك أن . قيمة كبيرة أو نزاع يثير مشاكل صعبة، فيناسـبه محكمـون متعـددون

اختيار محكم واحد فقط يساعد على إنقاص نفقات التحكـيم، ويعجـل بإجراءاتـه، ويتجنـب 

دث مــن مــشاكل حــول اختيــار مواعيــد جلــسات التحكــيم تلائــم جميــع أعــضاء هيئــة مــا يحــ

التحكيم، كما يتجنب ما يحدث عند تعدد المحكمين من اختلاف حـول اختيـار رئـيس هيئـة 

التحكيم، واختلاف المحكمين عند المداولة، وما يواجهونه من صـعوبة في تكـون الأغلبيـة، 

ُع عـلى الحكـم، كـما أنـه يـضمن حيـاد المحكـم، إذ وعند امتناع أحد المحكمـين عـن التوقيـ

عندما يعدد الأطراف ويستلزم تعددهم تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمـين، قـد 

ومـع ذلـك، فـإن . ًينضم المحكمون عن بعض الأطراف لرأى واحـد أضرارا بـالبعض الآخـر

ولـة حقيقيـة في القـضية بـما تشكيل الهيئة من عدة محكمين له هو الآخـر مزايـاه، إذ يتـيح مدا

كما أنه يتيح تشكيل الهيئـة مـن . يؤدى للوصول إلى فهم أكبر للوقائع وتطبيق صحيح القانون

أشخاص مختلفي التخصص بما يناسب مع طبيعة النزاع فيمكن في هيئة من ثلاثـة محكمـين 

 .)١(أن تتكون من ذوى خبرات هندسية وقانونية مما ييسر الفصل في النزاع

 تكمن في تفادى مـا قـد –ً طبقا لما ارتأه جانب من الفقه –ًوجوب أن يكون العدد وترا وعلة 

 إلى –ً إذا لم يكـن عـددهم وتـرا –يحدث من مشاكل عند المداولة إذ قد ينقسم المحكمـون 

 .)٢(فريقين متساويين فيتعذر صدور حكم بالأغلبية

                                                        

 .٢٥٣ - ٢٥٢فتحي إسماعيل والى، مرجع سابق، ص . د )١(

 .١٦٤محمود سمير الشرقاوي، مرجع سابق، ص . د )٢(



  

)٣٧١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ع ارة: اا ا    
  

أو :ير اا  رةا    

- ا ر اإط  
 أي " مبتـورة " كـما أن كلمـة )١(ً مكتمـل قطعـه مـستأصلاء أي القطـع مـن شي" بتر "كلمة 

 ).ناقص(مقطوع : كلام مبتور: مقطوعة، والأبتر صيغة تفضيل من البتر بمعنى القطع نقول 

يناك الكوثر فـصل لربـك وأنحـر إن شـانئك هـو إنا أعط(( وفي سورة الكوثر قال عزل وجل 

 أي كل من كره سيد الخلق صـلى االله عليـه وسـلم فهـو مقطـوع –أي كل من كرهك )) الأبتر

أي مقطـوع، والقطـع هنــا ] كـل أمـر لا يبــدأ بـسم االله فهـو أبــرت [ مـن الخـير، وفي الحــديث 

 ).لا بركة فيه(معنوي 

- ا ر اإط و 
ــة  ــة Truncateإن كلم ــم وأن كلم ــتر، يقل ــل يب ــصرف إلى فع ــصرف إلى Truncated تن  تن

 .)٢(الصفة وتعنى مقطوع، مقتضب، مختصر، مبتور

 هيئــة التحكــيم " عبــارة )٣(وتــستخدم وثــائق لجنــة الأمــم المتحــدة لقــانون التجــارة الدوليــة

 .)٤("المجتزأة

                                                        
 .٣٧، ص ٢٠٠٤ المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، الطبعة الرابعة )١(

، دار العلـم )عضو مجمع اللغـة العربيـة بالقـاهرة(، منير البعبليكى ) عربي–قاموس إنجليزي (المورد  )٢(

 .٩٩٥، ص ٢٠٠٢ بيروت، –للملايين 

  لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية"تسمى  )٣(

The United Nations Commission of International Trade Law. 

. لمزيـد مـن التفـصيل عـن اليونـسيترال أنظـر د . UNCITRAL اليونـسيترال "ًاختـصارا باسـم وتعرف 

بهجت صلاح على أحمد، دور لجنـة الأمـم المتحـدة لقـانون التجـارة الدوليـة في توحيـد قواعـده، رسـالة 

 .٢٠٠٩دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق جامعة القاهرة، 

والمنعقـدة في الفـترة ) ٤٩(واعد التحكيم والتوفيق في الجلسة أنظر تقرير مجموعة العمل الثانية في ق )٤(

 .٢٠٠٨ سبتمبر ١٩ – ١٥من 



 

)٣٧٢(   و م ا ادي  إ  ا ارة

م :ر اا  رةا ا    
 عـن "هيئـات التحكـيم المبتـورة" أن عبـارة – في ضوء ما سبق تبيانه –الباحثة وتستخلص 

 عـلى كـل هيئـة تحكـيم نقـص تـشكيلها سـواء – تصدق من حيث الأصل –المنظور اللغوي 

نتج عن هذا النقص عن تخلف شرط الوتريـة؛ إذ تنحـى محكـم في هيئـة تحكـيم ثلاثيـة يعـد 

 عـلى هيئـة –ً أيـضا –أن هـذا الوصـف يـصدق كـما . ًنقصا ويتحقـق بـه تخلـف شرط الوتريـة

ًالتحكم التي نقص أحد أعضائها أيا كانت المرحلة التي حصل فيها هـذا الـنقص، وأيـا كانـت  ً

الأسباب أو الأعذار المبررة لهذا النقص، إلا أن فقه وقضاء الدوليين قد درجا على اسـتخدام 

 تـشكيل هيئـة التحكـيم التـي  لتعبـير عـن حالـة انقـص في"هيئة التحكيم المبتـورة"مصطلح 

 .)١(تكون في مرحلة متأخرة من مراحل الدعوى التحكيمية ولا تستوجب تعيين محكم بديل

 :ر اا  رةا ا    
 –ً وهذا فرض لم يعد نـادرا في الوقـت الحـاضر –ذهب جانب من الفقه إلى أنه قد يحدث 

ة التحكيم ولا يحـضر المداولـة ولا يـشترك فيهـا، بـل وقـد يتنحـى، أن يماطل أحد أعضاء هيئ

ًخصوصا في المراحل الأخيرة للخصومة التحكيمية، وتحديدا بعد قفل بـاب المرافعـة فيهـا،  ً

ففي هذه الحالة، على الرغم من تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، فإن أحـد أعـضائها 

                                                                                                                                                

See Official Document: A/CN.9/553, p. 27 Para 113 

 :متاح على موقع اللجنة على الرابط التالي

http//: daccess –dds-ny.un.org/doc/ 
UNDOC/GEN/Vo8/570/75/pdf/V0857075, pdf? Open Element. 

)١(  For more details in the context see Yves Derains & Eric A. Schwartz, 

A guide to the ICC Rules of Arbitration, Kluwer Law International, 2 end 
Edition 2005, p. 205 et seq                   . 

 لدولية ويطلق عليها بالإنجليزيةيراعى أن غرفة التجارة الدولية تعد من أهم منظمات التجارة ا

 International Chamber of Commerce واختصارها ICCولمزيد من التفصيل عن الغرفة . 

، ١٩٩٧،  ، دار النهضة العربيةالدوليمحمود سمير الشرقاوي، منظمات التجارة الدولية والتمويل . أنظر د 

 .٤١ إلى ٢١من ص 



  

)٣٧٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ًو عدم حضورها أصلا أو تنحيته أو امتناعـه عـن التوقيـع، بأفعاله سواء بالامتناع عن المداولة أ

عندئـذ .  من جسم هيئة التحكيم، وأصبحت مكونة من محكمين اثنين فقـطTruncateقد بتر 

يثور عن مدى إمكانيـة هيئـة التحكـيم عـلى هـذا النحـو إصـدار حكـم تحكيمـي؟ وهـل يتـسم 

دف أن هيئـة التحكـيم المبتـورة وأر. بالصلاحية أو مخالفته للقانون ويكون عرضـة للـبطلان؟

 .)١(هي الهيئة غير المكتملة أو المقطوع منها عضو من أعضائها

 إلى أنـه إذا كانـت هيئـة التحكـيم مـشكلة – في هذا الصدد –كما ذهب جانب آخر من الفقه 

من أكثر من عضو، وبعد انتهاء المرافعات وتحقيق القضية التحكيميـة وبـدء المداولـة تنحـى 

ًين أو تغيب عن حضور جلسات المداولة وتكرر غيابـه بحيـث بـدا واضـحا أنـه أحد المحكم

ًلن يكمل مهمته فما هو الحل؟ واستطرد أنه لاشك أن الحل الأمثل هو تعيين بديل عنـه وفقـا 

ًللقواعد القانونية في هذا الشأن، احتراما لإرادة الأطـراف، سـواء بالنـسبة لطريقـة التـشكيل أو 

ولكن هذا الحـل غـير ملائـم عنـدما تكـون القـضية التحكيميـة في . الهيئةبالنسبة لعدد أعضاء 

ذلـك أن تعيـين محكـم بـديل قـد . المرحلة الأخيرة منها وقارب ميعاد التحكيم عـلى الانتهـاء

ًيستغرق وقتا طويلا، يضاف إلى ما استغرقته القضية من وقت، خاصة إذا تـم التعيـين بواسـطة  ً

 .)٢(القضاء

اع اا :ظ يا و م  رة وأا ا  ة  
 إلى أنـه تفـشت ظـاهرة خطـيرة بـين بعـض المحكمـين – وبحـق –ذهب جانب مـن الفقـه   

المختارين من أطراف النزاع، وهى أنه عندما يتبـين للمحكـم مـن المداولـة مـع بـاقي أعـضاء 

طــرف الــذى أختــاره، فإنــه يبــادر إلى هيئــة التحكــيم، أنهــا ســتنتهى إلى قــرار ضــد مــصلحة ال

فـإذا قـرر بـاقي أعـضاء . التنحي عن أداء مهمته لكـى يمنـع إصـدار الحكـم أو يعطـل إصـداره

 إصـدار حكـم التحكـيم بالأغلبيـة، تمـسك الطـرف الـذى صـدر – رغم هـذا التنحـي –الهيئة 

                                                        
 التحكـيم –نون التجاري والبحري بكلية الحقوق جامعة عـين شـمس  أستاذ القا–حسام رضا السيد . د )١(

 .٤٠، ص ٢٠١٦المبتور، دار النهضة العربية، 

 .٣٤٩فتحي إسماعيل والى، مرجع سابق، ص . د )٢(



 

)٣٧٤(   و م ا ادي  إ  ا ارة

ن الحكـم قـد الحكم ضده ببطلانه باعتبار أن أحد المحكمين قد تنحى قبل تمام المداولة، وأ

 .)١(ًصدر من محكمين أقل عددا مما اتفق عليه الطرفان

ــه  ــن الفق ــب م ــصدد –كــما ذهــب جان ــلي، خــصوصا في – في هــذا ال ــق العم ً إلى أن التطبي

، كشف عن ظاهرة تهدد بـل وقـد تقـضى عـلى نظـام التحكـيم مـن Ad-hocالتحكيم الخاص 

 –محكـم الطـرف قـد يعتـبر نفـسه أساسه، حيث تلاحظ في العديد من القضايا التحكيميـة أن 

ــر  ــشكل أو آخ ــزاعم –ب ــط إلى م ــر فق ــاره وينظ ــذي أخت ــشخص ال ــن ال ــيلا ع ــا أو وك ً محامي ً

وإدعــاءات وطلبــات هــذا الطــرف دون الطــرف الآخــر، فــإذا شــعر هــذا المحكــم أثنــاء ســير 

الإجراءات أن الحكـم سيـصدر ضـد مـصلحة الطـرف الـذى أختـاره، يبـادر إلى الاسـتقالة أو 

أو التعنت حتى لا يستكمل مهمته التحكيمية التي وقع عـلى قبـول القيـام بهـا أو يمتنـع التنحي 

 .)٢(عن المداولة حتى يعرقل إصدار الحكم

  اي إزاء ظة  ا ارة -
ذهب البعض إلى أنه لمواجهة هذه الظاهرة بدأ التفكير في نظام جديد، هو أنه عنـدما تكـون 

 من ثلاثة محكمين أو أكثر، وتنحى أحد المحكمين، فإنه يجـوز لمـن بقـى مـن الهيئة مشكلة

 مواصــلة المداولــة وإصــدار حكــم التحكــيم في القــضية، دون – بعــد التنحــي –المحكمــين 

حاجة إلى تعيين محكم بديل فإذا كانت الهيئة مشكلة من ثلاثـة محكمـين، فإنـه بعـد التنحـي 

ــ.  يــصدر حكــم مــن محكمــين اثنــين فقــط– سمى هــذا النظــام بنظــام المحــاكم المبتــورة وي

Truncated Tribunals٣(، أو هيئات التحكيم المبتورة(. 

                                                        

 .٣٥٠المرجع السابق، الموضع السابق، ص  )١(

 .٤٠حسام رضا السيد، مرجع سابق، ص . د )٢(

 المحكـم والمحكمـة التحكيميـة المبتـورة، مقـال منـشور في مجلـة عبد الحميد الأحدب، اسـتقالة. د )٣(

 ملحق العـدد – مجلة متخصصة تصدرها الأمانة العامة للاتحاد العربي التحكيم العربي –التحكيم العربي 

 . وما بعدها٧١٩، ص ٢٠٠٢الثامن من المجلة، 



  

)٣٧٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

وا ا:  
  ات   ا ا واء وات

  إزاء  ا ارة
 يتم تناول موضوع ذلك الفصل بقدر من التحليل والتأصيل الموجزين والتعقيب إن كـان لـه

 :محل من خلال المباحث الأربعة التالية

  :ا اول
   ا ا إزاء  ا ارة

 التي تنظم إجـراءات التحكـيم لفـرض حـدوث مـانع لـدى أحـد )١(تطرقت معظم التشريعات

المحكمـين يحـول بينـه وبـين الاسـتمرار في إجـراءات التحكـيم سـواء بـالتنحي أو الوفــاة أو 

ــت هــذه العــزل  ــي يحــدث فيهــا ذلــك المــانع، كــما رتب ــة الت ــة الإجرائي ــد للمرحل دون تحدي

 .التشريعات على حدوث ذلك المانع ضرورة تعيين محكم بديل للمحكم المتنحي

بيـد حرصــت مراكــز التحكــيم عـلى وضــع حلــول أكثــر عمليـة تأخــذ بعــين الاعتبــار التوقــع 

ع والاقتـصاد في التكـاليف، حيـث المشروع للأطراف من اللجوء التحكـيم بـسم حـسم النـزا

 عــلى فــرض أن هيئــة التحكــيم مــشكلة مــن ثلاثــة –أجــازت اســتمرار المحكمــين الآخــرين 

 في الإجراءات متى كان امتناع المحكم من الاستمرار في الإجراءات قـد تحقـق –محكمين 

 .بعد قفل باب المرافعة، بينما لم يشترط البعض الآخر مثل هذا الشرط

ى، فقد خولت بعـض قواعـد مراكـز التحكـيم بـاقي أعـضاء الهيئـة المبتـورة ومن ناحية أخر

تقريـر حـق الاسـتمرار في الإجـراءات وإصـدار الحكـم مـن تلقـاء نفـسها، بيـنما قيـد الـبعض 

الآخر سلطة الهيئة المبتورة في الاستمرار رهينـة بقـرار مـن سـلطة التعيـين ولـيس مـن الهيئـة 

 الممتنـع وهـو مـا سـيتم التطـرق إليـه مـن خـلال هـذين المبتورة وإلا تعين اسـتبدال المحكـم

 :المطلبين التاليين

  

                                                        

صري ونظام التحكيم الـسعودي يراعى أن سيتم تناول موقف بعض التشريعات منها قانون التحكيم الم )١(

 .في موضع لاحق المتمثل في المطلب الأول من المبحث الثالث



 

)٣٧٦(   و م ا ادي  إ  ا ارة

  :ا اول
    ا  ار   أو

ا ار اإ  رةا ار ا  
، وقواعــد غرفــة التجــارة الدوليــة ٢٠١٠ لعــام UNCITRALأشــارت قواعــد اليونــسيترال 

ICC تخويل سلطة التعيين الحق في التصريح لباقي أعضاء الهيئـة المبتـورة  إلى٢٠١٢ لعام 

بالاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكمها الفاصل في النزاع على أن يكـون ذلـك في 

الأحوال التي يتعذر فيها تعيين محكم بديل، ليظل الأصل في المسألة هـو اسـتبدال المحكـم 

 .)١(ًالمنتهية مهمته متى كان ذلك ممكنا

لذا، سيتم مـن خـلال الفـرعين التـاليين مـسلك قواعـد كـل مـن اليونـسيترال وغرفـة التجـارة 

 .الدولية في هذا الشأن

  )٢(٢٠١٠ا  امال  : اع اول
من قواعد تحكيم اليونسيترال قبل تعـديلها توجـب اسـتبدال المحكـم في ) ١٤(كان المادة 

ًته وأيـا كـان الـسبب وإن كانـت تحيـل هـذا الحـق لـسلطة التعيـين؛ إذ كل حالة تنتهى فيها مهم

) ١٤(و) ١٣(ً عندما تنتهى ولاية أحد المحكمـين وفقـا للمادتـين "تنص هذه المادة على أنه 

بسبب تنحيته عن وظيفتـه لأى سـبب أو بـسبب إلغـاء ولايتـه باتفـاق الطـرفين أو في أيـة حالـة 

                                                        
)١(  See Redfern & Hunter on International Arbitration, Oxford University 

Press, 2009, p. 289. 

 :يراعى الآتي )٢(

، وقـد سـبق ١٩٨٥ في يونيـو أن لجنة اليونسيترال أعدت القانون النموذجي للتحكيم التجاري الـدولي -

 قواعـد اليونـسيترال "م، وهـى القواعـد المعروفـة باسـم ١٩٧٦هذا القانون مجموعة قواعد التحكـيم سـنة 

.  أنظـر د– في هـذا الـصدد –ولمزيـد مـن التفـصيل . للتحكيم الدولي، والتي تتبناها بعض مراكز التحكـيم

 ٤٦، ص ١٩٩٧يل الدولي، دار النهضة العربيـة، محمود سمير الشرقاوي، منظمات التجارة الدولية والتمو

 .وما بعدها

 ٢٠١٠وقد تبنى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجـاري الـدولي قواعـد اليونـسيترال للتحكـيم عـام  -

 .٢٠١١ًاعتداء من أول نوفمبر 



  

)٣٧٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ً محكم بديل وفقـا للقواعـد التـي كانـت واجبـة التطبيـق أخرى من حالات إنهاء الولاية، يعين

 ."على تعيين المحكم الجاري تبديله

 ضد الحكومة الإندونيسية وكـأثر لانتقـاد المحكمـين )Himpurna(إلا أنه في إطار القضية 

لهذا النص، فقد فطنت المؤسسات المعنية بتطوير نظام التحكيم الدولي وعلى رأسـها لجنـة 

ــل عــلى مواجهــة اليونــسيترال ومج ــل الخاصــة بتعــديل قواعــد التحكــيم للعم موعــات العم

إشكالية حالات التنحي بغرض التسويف ومستهدفة وضـع ضـوابط في هـذا الـشأن، وبالفعـل 

 " التنحي لأسـباب باطلـة والامتنـاع غـير المـبرر "تم تقديم عدة مقترحات منها إضافة عبارة 

يئـة التحكـيم الاسـتمرار في إصـدار الحكـم عن مباشرة إجراءات التحكيم كحالات تجيز له

 .)١(دون تعيين محكم بديل

 وضــع حــل Perochilos و بتروكيلــوس "Poulsson – بولــسون "كــما اقــترح الأســتاذان 

مــن القواعــد باشــتراط ) ١٣(لإشــكالية تنحــى المحكــم أثنــاء فــترة المداولــة بتعــديل المــادة 

                                                        

 في الفـترة والمنعقدة) ٤٩(أنظر تقرير مجموعة العمل الثانية عن قواعد التحكيم والتوفيق في الجلسة  )١(

 باطلـة "وقد قيل أن كلمة . ١٠٩ بند ٢٦، ص A/CN.9/665 الوثيقة رقم   ٢٠٠٨ سبتمبر ١٩ – ١٥من 

 " غير كافيـة " كلمة يشوبها الغموض وتحتمل تفسيرات مختلفة، واقترحت عبارات بديلة مختلفة مثل "

ولوحظ أن مفهوم . " موضوعية  غير" أو "لا مبرر لها " أو " لا مسوغ لها " أو " يتعذر الدفاع عنها"أو 

 عـلى –صحة المبررات مستخدم في صكوك اليونسيترال الأخرى بصيغة مختلفة لحد مـا كـما هـو الحـال 

من قانون اليونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، ) ١٤(من المادة ) ٢( في الفقرة –سبيل المثال 

 دون أسـباب "خدام صـيغة مماثلـة عـلى غـرار عبـارة دون أن يؤدى إلى صعوبات في التفسير، واقـترح اسـت

ً للتأكيد على أن المحكم المتنحي ينبغي أن يقدم أسبابا تبرر على نحو جدى تنحيته، كما اقـترح "صحيحة

 أو " دون أسباب صحيحة" مصحوبة بعبارة " بشكل واضح "إرساء معيار يتسم بالشدة بإدراج عبارة مثل 

 :ة متاحة على موقع الوثيق" في ظروف استثنائية"

http//:daccess-dds-
ny.un.org/doc.UNDOC/GEN/V08/570/75/PDF/V0857075.pdf?Open 
Elemet. 



 

)٣٧٨(   و م ا ادي  إ  ا ارة

حكم وإلا كـان عـلى سـلطة التعيـين تـسمية موافقة باقي أعضاء هيئة التحكيم على استقالة الم

 .)١(محكم بديل

غير أن مجموعة العمل عدلت عـن هـذه الأطروحـات لمـا يكتنفهـا صـعوبات عمليـة كثـيرة 

مقررة حق سلطة التعيين في السماح لهيئات التحكيم المبتورة في الاستمرار في الإجـراءات 

 قواعــد اليونــسيترال لعــام مــن) ١٤/٢(عنــد تحقــق حــالات بعينهــا؛ ومــن ثــم تــنص المــادة 

 :في صيغتها النهائية على أنه) ٢(٢٠١٠

ً إذا رأت سلطة التعيـين، بنـاء عـلى طلـب أحـد الأطـراف، أن هنـاك مـسوغا لحرمـان أحـد " ً

ًالأطراف مـن حقـه في تعيـين محكـم بـديل، نظـرا للطـابع الاسـتثنائي لظـروف القـضية، جـاز 

 : المتبقين فرصة لإبداء آرائهملسلطة التعيين، بعد إعطاء الأطراف والمحكمين

 ُأن تعين المحكم البديل؛ أو  )  أ(

بعد اختتام جلـسات الاسـتماع، أن تـأذن للمحكمـين الآخـرين بـأن يواصـلوا عمليـة   ) ب(

 ."التحكيم ويتخذوا أي قرار تحكيمي أو غير تحكيمي

 أنـه يـشترط لاسـتمرار هيئـة في إجــراءات – سـالف الـذكر –ويـستخلص مـن سـياق الـنص 

 : استبدال المحكم توافر الشروط الآتيةالتحكيم دون

                                                        

)١(  Paulsson & Petrochilos, Report on the revision of the UNCITRAL 

Arbitration Rules available at 
http://www.uncitral.org/pdf/english/news/arbrules_report.pdf . 

مـن ) ١٤/٨(يراعى صياغة ذلك النص يتطابق من حيث المـضمون والدلالـة مـع صـياغة نـص المـادة  )٢(

 ": ؛ إذ النص الأخير ينص على أنه)CRCICA(قواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي 

، أن هنـاك مـا يـبرر إذا رأى المركز، بناء عـلى طلـب أحـد الأطـراف وفي ظـل الظـروف الاسـتثنائية للقـضية

حرمان أحد الأطراف من حقه في تعيين محكم بديل، يجوز للمركز، بعد إتاحة الفرصـة للأطـراف ولبـاقي 

المحكمين لإبداء وجهـات نظـرهم وبعـد موافقـة اللجنـة الاستـشارية، إمـا أن يعـين المحكـم البـديل أو أن 

 .لتحكيم وإصدار أى قرار أو حكم تحكيميصرح لباقي المحكمين، بعد قفل باب المرافعة بالاستمرار في ا



  

)٣٧٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ــانع  -١ ــون الم ــشاركة –أن يك ــن الم ــاع ع ــي أو الامتن ــم في – التنح ــشاركة المحك ــن م  م

إجراءات إصدار حكم التحكيم قد تحقق في تاريخ لاحق عـلى ختـام جلـسات الاسـتماع أى 

 في مرحلـة ويراعى أن العبرة ليس بقفل بـاب المرافعـة، وإنـما بالبـدء. بعد قفل باب المرافعة

المداولة؛ إذ أن قفل باب المرافعـة وإن دل عـلى إمكانيـة بـدء مرحلـة المداولـة فإنـه لا يقطـع 

 .)١(البتة بحدوثها

ـــه  ـــن الفقــــ ـــب مــــ ـــب جانـ ـــد ذهـ ـــة –وقــــ ـــان المقــصـــــــود بالمداولـــــ ـــي بيـــــ  – فــــ

قـشة التـي تـتم بـين أعـضاء المحكمـة إذا  المناLa délibérationإلـــــى أنه يقصد بالمداولـة 

وتدخل القضية مرحلة المداولة حيـنما تـصبح . تعددوا للاتفاق على وجه الحكم في الدعوى

 .)٢(مهيأة للحكم فيها بتمام تحقيقها وانتهاء المرافعة فيها وإبداء الخصوم طلباتهم الختامية

خر من حقه في تعيـين أن يطلب أحد الأطراف بناء على اسباب جدية حرمان الطرف الآ -٢

ًمحكم بديل نظرا للطابع الاستثنائي لظروف القضية؛ إذ يتمثل ذلك الطابع في تغير ملابـسات 

القضية التحكيمية وظروفها بمضي الوقت مثل وفاة الشاهد أو تعـذر إثبـات شـهادته بـشكل أو 

 .بآخر

الطلـب؛ إذ قـد أن يكون قرار سلطة التعيين تالية لسماع رأى الأطراف وبقية المحكمين  -٣

يكون لدى أي منهم من الملابسات التي تخفى على سـلطة التعيـين ممـا يتغـير بهـا الـرأي في 

ويجب الأخذ في الاعتبار أن استطلاع سلطة التعيين لرأى طـرفي . المسألة إذا عرضت عليها

الخصومة التحكيمية لا يعنى إمكانية تدخلهم بقـرار فاصـل في المـسألة، ففـي هـذه المرحلـة 

                                                        

 يجـوز لهيئـة التحكـيم أن تستفـسر مـن " عـلى أنـه UNCITRALمن قواعد ) ٣١/١(تنص المادة  )١(

فـإذا . الأطراف عما إذا كانت لديهم أخرى لتقديمها أو شهود آخرون لسماعهم أو أقوال أخرى للأدلاء بهـا

 ."أن تعلق اختتام جلسات الاستماع من ذلك، جاز لهيئة التحكيم ءلم يكن لديهم شي

أحمد السيد صاوي، الوسيط في شرح قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة، دار النهـضة العربيـة، . د )٢(

 .٩٠١، ص ٢٠١١



 

)٣٨٠(   و م ا ادي  إ  ا ارة

ًحصر دور إرادة الخصوم في الإحالـة إلى القواعـد التـي اتفقـوا عـلى تطبيقهـا طبقـا لـصريح ين

 .نص المادة السالفة الذكر

يراعى أن يصدر قرار استمرار هيئة التحكـيم في الإجـراءات مـن جانـب سـلطة التعيـين  -٤

 وليس من المحكمين الآخرين؛ إذ رخصة الاسـتمرار في نظـر النـزاع مخولـة لـسلطة التعيـين

حتى يتسنى لها تكوين عقيدة تمكنها بإصدار رأى في هذا الشأن، وذلك بمنـأى عـن تفاصـيل 

 .النزاع وملابساته

وفي كــل الأحــوال فقــد خــول الــنص ســلطة التعيــين الحــق في اســتبدال المحكــم متــى  -٥

ارتــأت أن ظــروف القــضية التحكيميــة يتعــذر الاســتمرار في الإجــراءات دون تعيــين محكــم 

 –وافق مع النهج الـذى اتبعتـه القواعـد في هـذا الخـصوص معتـبرة الأصـل وهو حل يت. بديل

 – هو اسـتبدال، لأن حـق اسـتبدال المحكـم بالنـسبة للطـرف الـذى عينـه –في غالبة الأحوال 

ً هو حق أسـاسي بـل وجـوهري كـي يظـل ممـثلا في الخـصومة حتـى –ًطبقا لما ارتأه البعض 

 .)١(إصدار حكم فيها

                                                        
)١(  See D. Caron & L. Caplan, the UNCITRAL Arbitration Rules a 

Commentary (with an integrated and Conative Discussion of the 2010 
and 1976 UNCITRAL Arbitration Rules) second Edition 2012, p. 307 .        

                                                              



  

)٣٨١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ًعي النص أحسنوا صنعا بعدم حصر حالات عجز المحكم عـن أداء  أن واض)١(ويرى البعض

مهمته في حالة التنحي غير المبرر أو الامتناع غير المـسوغ عـن المـشاركة في الإجـراءات أو 

ًالوفاة أو الرد؛ إذ من ضمن هذه الحالات ما يكون مـبررا لاسـتبدال المحكـم حتـى مـع تـوافر 

في حالتي رد المحكم ووفاتـه فـإن ذلـك يقتـضى  إلى أنه – وبحق –وخلص . شروط إعمالها

 من المنظور المنطقي تعيين محكم بديل فلا يجوز لسلطة التعيـين أن تجيـز الاسـتمرار في –

ـــة  ـــصد المماطل ـــل في ق ـــصة والمتمث ـــذه الرخ ـــسي له ـــسوغ الرئي ـــاء الم ـــراءات لانتف الإج

 .)٢(والتسويف

                                                        
)١(  See Thomas H. Webster, Handbook of UNCITRAL Arbitration – 

Commentary, Precedents and Materials for UNCITRAL Based 
Arbitration Rules, Sweet & Maxwell 2010, P. 230       . 

 " أن تقرير مجموعة العمل الثانية بشأن قواعد التحكـيم والتوفيـق جـاء فيـه أنـه – في هذا الصدد –ويراعى 

لوحظ أنه من الممكن إما اختيار وصف عام للحالات التي يتعين فيها أن يحرم فيهـا الطـرف مـن الحـق في 

ين المحكم البديل أو وضع تعداد لتلك الحالات، وأبدى البعض التأييد لاعتماد نهج عام يخول سـلطة تعي

ًالتعيين صلاحية تقديرية واسعة في أن تقرر ما إذا كان ينبغي أن تباشر من تلقاء نفسها تبديل المحكم، رهنا 

ية، وذكـر أن الحاجـة إلى تعيـين بتوضيح أن هذه الصلاحية التقديريـة لا تمـارس إلا في الظـروف الاسـتثنائ

المحكم بصورة مباشرة قد تنشأ في طائفة من الأحـوال المتنوعـة، لا تقتـصر عـلى سـوء تـصرف طـرف أو 

 –ً طبقا للمنصوص عليه بالقواعد بصفة عامـة –وخلص إلى أن الصلاحية التقديرية لسلطة التعيين . محكم

 لهـا بتبـديل محكـم، سـواء اعتمـد حكـم خلـص بمقتـضى تشير إلى أنها واسعة النطاق بما فيه الكفاية تجيز

 ."أم لم يعتمد) ١٣(المادة 

See The Session No 49 From 15 – to – 19 September 2008, Official 
Document No: A/CN. 9/ 665. p. 27 para 111. 

)٢(  See D. Caren & L. Caplan, the UNCITRAL Rules a Commentary, p. 

306, Article 13 (1) of the 1967 UNCITAL Rules provided that " [i]n the 
event of the death or resignation of an arbitrator during the cause of the 
proceedings" an arbitrator shall be replaced pursuant to the procedures 
originally used to make his or her appointment. The working Group 
responsible for revising the Rules recognized that this original 



 

)٣٨٢(   و م ا ادي  إ  ا ارة

 :تي رد المحكم ووفاته الآتي في إطار ما ارتأه البعض ولاسيما في حال–وترى الباحثة 

 –ً طبقا لما ذهب جانـب مـن الفقـه –إذ في حالة وفاة أحد المحكمين، فإن ذلك يشكل  -

ويعتبر انقطاع الخصومة صـورة خاصـة مـن صـور وقـف الخـصومة . ًسببا لانقطاع الخصومة

ة بقوة القانون فيترتب عليه آثار الوقف، ولهذا فإنه بمجرد قيـام سـبب الانقطـاع تقـف خـصوم

التحكيم عند آخر إجراء صحيح حصل فيها قبل الانقطاع، ويمتنع عـلى هيئـة التحكـيم القيـام 

بأى إجراء من إجراءات التحقيق، كما يمتنع عليها عقد أية جلسة، وتقف المواعيد المحـددة 

لتقديم المذكرات أو المـستندات أو لاتخـاذ أي إجـراء في الخـصومة، ويقـف ميعـاد إصـدار 

 .)١(ًا صدر الحكم بعد انقطاع الخصومة كان الحكم باطلاالحكم، وخلص إذ

 أنه ليس ثمة مبرر لحرمان أى طـرف مـن الحـق إزاء تعيـين – إلى ما سبق –وتضيف الباحثة 

محكمه، لأن حالة الوفاة تعد قـضاء وقـدر، كـما أنهـا خارجـة عـن إرادة الأطـراف والمحكـم 

ا قـصد المماطلـة والتـسويف، اللهـم إلا ومن ثم يتعذر البته أن ينسب لأى طرف ما فيهـ. نفسه

إذا كان الطرف الذى عين المحكم المتوفى على علم تام بتدهور حالتـه الـصحية قبـل تعيينـه، 

 . نادر الحدوث– في غالب الأحيان –وهو فرض 

أما في حالة قبول طلب الرد ضد أحد المحكمين أو عزله فليس ثمـة أي مـبرر لحرمـان  -

ًطلوب رده أو عزله من تعيين محكم بـديل لـه أيـا كانـت صـفة الطرف الذى عين المحكم الم

 إن الغـش " –ً وفقا للقـول المـأثور –طالب الرد، بشرط ألا يلابس طلب الرد حالة من الغش 

 ."ءيفسد كل شي

                                                                                                                                                
Formulation might not function as effectively as possible in dealing with 
cases of "male Fide or tactical resignation of arbitrators . 

ًنازعــات الوطنيــة والتجاريــة الدوليــة علــما وعمــلا، منــشأة فتحــى إســماعيل والى، التحكــيم في الم. د )١( ً

 .٤٨٤ - ٤٨٣، ص ٢٠١٤المعارف بالإسكندرية، الطبعة الأولى 



  

)٣٨٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

يراعى أنه في إطار قواعد التحكيم الدولي إن مجرد تقديم طلب الـرد لا يترتـب عليـه وقـف 

لب أن تستمر هيئة التحكـيم في إجـراءات التحكـيم وينظـر طلـب  بل الغا)١(إجراءات التحكيم

 .الرد أمام سلطة التعيين

كما يراعى أن حالة الرد لا تندرج ضمن حالات التنحي المـبرر، لأن تلـك الحـالات تـرتبط 

ًارتباطا وثيقا بملابسات كل نزاع عـلى حـدة  وضـع معيـار – بالتـالي –ومـن ثـم، فإنـه يتعـذر . ً

 .ة سبب التنحيمحدد لمدى معقولي

ويرى البعض إلى أنه يجب على سلطة التعيين التحقق ما إذا كان تنحـى المحكـم او امتناعـه هـو 

عمـل انفـرادي خـاص بـالمحكم وحـده، فإنـه لا يجـب حرمـان الطـرف الـذي عينـه مـن حقــه في 

استبدال المحكم، أما إذا كان ظاهر الأمـر يـوحى بوجـود تواطـؤ بيـنهما بقـصد إعاقـة الإجـراءات 

وتعطيلها، عندئذ يكون لسلطة التعيـين الحـق في اسـتخدام الرخـصة المخولـة لهـا بالتـصريح في 

استمرار الإجراءات دون تعيين محكم بديل، مع مراعاة بوجود التزام على عـاتق كـل طـرف ببـذل 

وإن الإخـلال بـذلك  "an obligation of a Party to duty of best efforts" العنايـة الواجبـة

 .)٢(ًم قد يشكل مبررا لحرمانه من حق تعيين محكم بديلالالتزا

                                                        
 ٢٠١٢ سـنة ICCذهب جانب من الفقه إلى أن القواعد التحكيمية الصادرة من غرفـة التجـارة الدوليـة  )١(

 من تعيين محكـم بـديل، مـن ذلـك المـادة ًتقرر أنه يجوز استمرار التحكيم بواسطة المحكمين الباقين بدلا

من قواعد التجارة الدولية تقضى بأنه يجوز للمحكمة الدولية للتحكيم التابعة للغرفـة أن تقـرر، إذا ) ١٥/٥(

ًرأت ذلك مناسبا، متابعة التحكيم بواسطة المحكمين الباقيين بدلا من تعيـين محكـم آخـر مكـان المحكـم  ً

محمـود سـمير الـشرقاوي، التحكـيم التجـاري الـداخلي والـدولي، دار . ر دأنظـ. "...المتوفى أو المعزول

 .٢٣٣ – ٣٢٣، ص ٢٠١٦النهضة العربية، دار النهضة العربية، 

 رد المحكـم "، لم يـستخدم اصـطلاح ٢٠١١كما يراعى أنـه بعـد تعـديل قـانون المرافعـات الفرنـسي سـنة 

récusation" وأنه ساوى بين العزل والرد واستخدام عزل révocation لتـشمل العـزل "رد"ً بدلا من 

 .٢٢١محمود سمير الشرقاوي، مرجع سابق، ص . أنظر د. ًوالرد معا

)٢(  See Fouchard Gaillard Goldman on International Commercial 

Arbitration, Klwer Law International edition 1999, p. 616   . 



 

)٣٨٤(   و م ا ادي  إ  ا ارة

 قواعـــد Modificationوقـــد تـــضمن تقريـــر مجموعـــة العمـــل الثانيـــة في إطـــار تعـــديل 

اليونسيترال إلى ضرورة حصر حالات استمرار المحكمين الآخرين في إجـراءات التحكـيم 

 / male fideة  سـوء النيـ"في حـالات إسـاءة اسـتخدام الحـق في التنحـي أي مـن حـالتي 

mauvaise foi" ــشمل ــما ي ــش، ك ــضا – والغ ــب –ً أي ــن جان ــصرف م ــاءة الت ــالات إس  ح

 .)١(الأطراف

ــل  ــة العم ــت ذات مجموع ــما دع ــد –ك ــديل القواع ــراء تع ــار إج ــا إلى – في إط  في تقريره

ضرورة توخى الاحتياط إبان تطبيق هذا النص من جانب سلطة التعيـين، بحيـث يقتـصر عـلى 

ــالات ذات ال ــضالح ــتثنائي المح ــابع الاس ــشروع . ط ــضيرية لم ــمال التح ــددت الأع ــذا، ع ل

التعــديل طائفــة مــن القواعــد الإرشــادية لتــستأنس بهــا ســلطة التعيــين لتقــدير مــدى اســتثنائية 

 .)٢(الحالات المبررة لذلك

ويرى البعض أنه يتعين أن يأخذ بعين الاعتبـار مـن جانـب سـلطة التعيـين عنـد مبـاشرة هـذه 

مـع القواعـد ) الاسـتمرار دون تعيـين محـل بـديل(ى توافـق الحـل المقـترح الرخصة وهو مد

القانونية واجبة التطبيق في دولة مقر التحكيم، واتجاه قضاء دولة المقـر بخـصوص اسـتخدام 

 .)٣(هذه الرخصة وآثارها على صحة الحكم ومدى إمكانية قابليته للتنفيذ

 صــياغة الــنص ســالف الــذكر تتــسم  إلى أن– في ضــوء مــا ســبق تبيانــه –وتخلــص الباحثــة 

بالصواب؛ إذ من منطلق أنه لم تعد هيئة التحكيم المبتـورة تتمتـع بـسلطة تقديريـة مطلقـة إزاء 

                                                        
)١(  See The Working Group Second Report on amendent UNCITRAL 

Arbitration Rules, Session No. 49 dated From 15 to 19 September 2008, 
Official Document No.   A/CN/9/665. 

 P. 27 para 112:              وهو متاح على موقع

http//: dacess – dds – ny. un. org / doc / UNDOC/GEN/ V08/570 / 75/ 
PDF / V0857075. Pdf ? Open Element. 

)٢(  Ibid .  

)٣(  See Thomas H., op. cit., p. 231. 



  

)٣٨٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

الاستمرار في إجراءات التحكيم، بل إن سـلطتها مقيـدة في هـذا الـشأن بـضرورة تـوافر حالـة 

، إن ذلـك المـسلك ومـن ناحيـة أخـرى. تندرج في مفهوم الحالات الاستثنائية هذا من ناحيـة

 هـو تعيـين – في غالب الأمـر – يفصح بجلاء على أن الأصل UNCITRALمن اليونسيترال 

ًمحكم بديل طبقا للإجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذى انقطع عـن الاسـتمرار في 

 .أداء المهمة المنوطة به

مع اا : ورة اا  ا ا ا ٢٠١٢  
 كان لها الـسبق عـلى قواعـد اليونـسيترال في معالجـة ICCيراعى أن غرفة التجارة الدولية    

، حيـث أجـازت اسـتمرار بـاقي ١٩٩٨إشكالية هيئات التحكيم المبتورة بموجب قواعد عـام 

ً طبقـا لــنص –المحكمـين في نظــر الـدعوى التحكيميــة وإصـدار الحكــم الفاصـل في النــزاع 

ــادة  ــ) ١٢/٥(الم ــة المــادة –ن القواعــد م ــضى التعــديلات المتلاحق ــي أصــبحت بمقت  والت

 : على أنه)١(من قواعد تحكيم الغرفة) ١٥/٥(؛ وإذ تنص المادة ٢٠١٢من قواعد ) ١٥/٥(

ًوعقب قفل باب المرافعـة، يجـوز للمحكمـة أن تقـرر، بـدلا مـن اسـتبدال محكـم تـوفى أو 

ــا للــمادة  ــه المحكمــة وفق ــيم ، )١٥/٢(أو ) ١٥/١(ًعزلت ــما، اســتمرار التحك ًوإذا رأت ملائ

وعنــد اتخــاذ هــذا القــرار تأخــذ المحكمــين الاعتبـــار آراء . بواســطة المحكمــين البــاقين

المحكمين الباقين والأطراف وكافة العوامل الأخرى التي تراها متصلة بالقرار في ظل بعـض 

 ."الظروف

ــنص  ــذكر –ويــستخلص مــن ســياق ال ــه يتعــين تــوافر عــدة – ســالف ال ــة  أن شروط لإمكاني

 :استمرار الهيئة المبتورة في الإجراءات وإصدار الحكم، وهى

 كما استخدم ذات النص على نحـو "ا"ا ا             -أ 

 مما يوحى بوجود لبس بـشأن مـا هـي الجهـة المنـوط بهـا أن تـستمر "هيئة التحكيم"ضمني 

 في إطار اسـتجلاء ذلـك اللـبس –ن الفقه ذهب جانب م. إجراءات الدعوى التحكيمية أمامها

                                                        
)١(  For more details in this Context. See S. M. Schwebel the validity of 

arbitral Award rendered by a Truncated Tribunal ICC, 1995, p. 19 – 32   . 



 

)٣٨٦(   و م ا ادي  إ  ا ارة

، كهيئـة تابعـة ١٩٢٣ إلى أن محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية أنـشئت في عـام –

ًلغرفة التجارة الدوليـة لتـدير وتـشرف عـلى قـضايا التحكـيم التجـاري الـدولي التـي تـتم وفقـا 

 Internationalللتحكـيم وتـسمى الآن المحكمـة الدوليـة . لقواعـد الغرفـة وتحـت مظلتهـا

Court of Arbitration  . ــات ــولى بنفــسها الفــصل في منازع إلا أن هــذه المحكمــة لا تت

التحكيم التي تقدم إليها، وإنما تتولى تنظيمهـا والإشراف عليهـا، بعـد تـشكيل هيئـة التحكـيم 

يئـة وخلـص إلى أنـه بـالرغم مـن تـسمية هـذه اله. ًفي كل نزاع على حدة وفقـا لقواعـد الغرفـة

بالمحكمة، إلا أنها ليست لها وظيفة قضائية، لأنها لا تفصل في طلبات التحكـيم التـي تقـدم 

وإنــما هــي هيئــة أنــشأتها الغرفــة لتــنظم وتــدير قــضايا . إليهــا كــإجراء أولى عنــد رفــع النــزاع

 .)١(التحكيم التجاري الدولي

  ت ا  -ب 

 التجارة الدولية إلى المحكمة بعدة اختـصاصات، عهدت قواعد التحكيم الصادرة من غرفة

 .بحيث تقتصر الباحثة على الاختصاصات ذات الصلة بموضوع البحث

تختص المحكمة بتعيين أو التصديق على تعيـين المحكمـين، فـإذا اختـار طرفـا النـزاع  . ١

ًمحكما واحدا أو اختار كل منهما محكما عنه فإن دور المحكمة يقتصر عـلى التـصديق عـلى ًً 

هذا الاختيار بعـد التأكـد مـن اسـتقلال المحكـم عـن الطـرفين، أمـا إذا لم يقـم أحـد الطـرفين 

ًالنزاع بتعيين المحكم، فإن المحكمة تتولى اختياره، بعد مـضى ثلاثـين يومـا عـلى إبـلاغ هـذا 

أمـا المحكـم الثالـث الـذى يـرأس هيئـة . الطرف بطلب التحكيم ومطالبته باختيار محكم عنه

ينــه المحكمــة، مــا لم يتفــق الطرفــان عــلى إبــلاغ المحكمــة إن المحكمــين التحكــيم فتع

                                                        
، ١٩٩٧التجارة الدولية والتمويل الـدولي، دار النهـضة العربيـة، محمود سمير الشرقاوي، منظمات . د )١(

 .١٠٥ – ١٠٤ص 

See in this context Smit Robert H: An Inside View of the ICC Court, 
Arbitration International, a Journal Published quarterly by Graham & 
Trotman, London, Volume 10. Number I, 1994, p. 53 et seq. 



  

)٣٨٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

المختـارين مـنهما سـيعينان المحكــم الثالـث، فـإذا تـم هــذا التعيـين في الأجـل الـذى يحــدده 

 .الطرفان أو المحكمة، فإنه تصدق على هذا التعيين وإلا فإنها تعين الثالث

م من جنسية أحد طـرفى النـزاع إلا والأصل ألا يكون المحكم المنفرد أو رئيس التحكي . ٢

 .)١(إذا استوجبت الضرورة ذلك ولم يعترض طرفا النزاع على ذلك

نظر طلبات رد المحكمين التي يقدمها أطراف النـزاع إلى المحكمـة والفـصل في هـذه  . ٣

 .)٢(الطلبات

 ، وكـذلك إذا)٣(استبدال أحد المحكمين إذا قام به مـانع مثـل الوفـاة أو الـرد أو الاسـتقالة . ٤

ًقررت المحكمة أن المحكم يمتنع عليه قانونا أو فعـلا مبـاشرة وظيفتـه أو أنـه لا يبـاشر هـذه  ً

 .)٤(ًالوظيفة وفقا لقواعد الغرفة أو خلال المدة المحددة له

تقديم طلب التحكيم والمستندات المؤيدة له إلى أمانة المحكمـة، ويعـد تـاريخ تقـديم  . ٥

يم، وترسـل الأمانـة صـورة مـن هـذا الطلـب مـع هذا الطلب، هو تاريخ بـدء إجـراءات التحكـ

ً طبقـا –ولا تعد هـذه المحكمـة . )٥(للرد عليه) المحتكم ضده(المستندات إلى المدعى عليه 

 .)٦( جهة قضاء بالمعنى المعروف، إذ لا يظهر أطراف النزاع أمامها–لما ذهب إليه البعض 

رة ار   أ ص ا ا   ا ا        -ج 
    ،ى ااءات اأن يكـون قـرار اسـتمرار – سالف الذكر –فقد اشترط النص إ 

بعـد أن تـستطلع رأى الأطـراف ) سـلطة التعيـين(ًالهيئة المبتورة صادرا من محكمة التحكـيم 

                                                        

 .من قواعد تحكيم الغرفة) ٢(ًطبقا للمادة  )١(

 .من ذات القواعد) ٩(و ) ٢/٨(ًطبقا للمادتين  )٢(

 .من ذات القواعد) ٢/١٠(ًطبقا للمادة  )٣(

 .من ذات القواعد) ٢/١١(ًطبقا للمادة  )٤(

 .من قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية) ٣(المادة  )٥(

)٦(  See W. Laurence Craig & William W. Park & Jean paulsson, 

International Chamber of Commerce Arbitration, 2nd ed, Paris, 1990, p. 
29 .  



 

)٣٨٨(   و م ا ادي  إ  ا ارة

وبقية المحكمـين، عـما إذا كـان مـن الإمكـان الاسـتمرار في الإجـراءات أم أن الأمـر يتطلـب 

 .تعيين محكم بديل

  ات ا ز   ا –  ا–  أن ا   -د 
ا  ا ارة ار  إاءات ا   اة              

     ل و٢(و) ١(وا (   دةا )١٥ (         إذ ،ا  ا 
  دةأنا: 

ــه، أو إذا قبلــت المحكمــة اســتقالته أو طلــب رده، أو إذا -١"  يــستبدل المحكــم حــال وفات

 .ًقبلت المحكمة طلبا بذلك من كافة الأطراف

ً ويــستبدل المحكــم بمبــادرة مــن المحكمــة حــين تقــرر أن قيامــه بمهامــه أصــبح متعــذرا -٢

 ."و خلال الآجال المحدد بهاًبحكم القانون أو الواقع، أن أنه لا يقوم بهذه وفقا للقواعد أ

 إلى أن التحديــد عــلى هــذا النحــو – في إطــار انتقــاد ذلــك الــنص بفقرتيــه –ذهــب الــبعض 

يخالف الغاية التي مـن أجلهـا اسـتحدث الفكـر التحكيمـي فكـرة هيئـات التحكـيم المبتـورة، 

 مــن male Fide Arbitratorوالتــي تتمثــل في تفويــت الفرصــة عــلى المحكــم ســيئ النيــة 

يل أو وقف إجراءات التحكيم بتنحيتـه أو امتناعـه عـن المـشاركة بعـد أن تكـون الـدعوى تعط

فالرخــصة المخولـة لهيئـة التحكـيم بالاسـتمرار هــي . التحكيميـة عـلى مـشارف الفـصل فيهـا

سلطة ذات طابع استثنائي تحد بشكل كبير من حق جـوهري للأطـراف في تعيـين محكمـيهم 

رادي ينطوي على خطأ من جانب المحكم والطـرف الـذي ًويجب أن تترتب دائما على فعل إ

عينه سواء كـان هـذا الخطـأ في التواطـؤ بـين المحكـم والطـرف الـذى عينـه، أو تقـصير ذلـك 

الأخير في بدل العناية اللازمة في اختيار محكمه، أمـا حـالات الامتنـاع الناشـئة عـن سـبب لا 

ًغير المقبول أن تكـون سـببا لحرمـان أي دخل لإرادة الأطراف فيه كحالتي الوفاة أو الرد فمن 



  

)٣٨٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 مـن وجهـة نظـر –ً طبقـا للمـألوف والمنطقـي للأمـور –، بل أنـه )١(طرف من تعيين محكم عنه

 .ًالباحثة أن تكون مثل هذه الحالة سببا لتعيين محكم بديل ولو تحققت شروط الاستمرار

يم ســواء  إلى أن قــرار محكمــة التحكــ–  ا –) ١٥/٥(أر م ادة    -ه 

ــب مــن  ــا دون طل ــادرة منه ــون بمب ــم بــديل يك ــين محك ــراءات أو بتعي ــتمرار في الإج بالاس

ــار الرخــصة المخولــة لمحكمــة  الخــصوم، والــنص عــلى هــذا النحــو يفتقــد الــصواب باعتب

ًالتحكيم ما هي إلا اسـتثناء مـن الأصـل لـدفع الـضرر قـد يـصيب الطـرف الآخـر ويتمثـل هـذا 

لذا، كان من الأجدى والأصوب أن يكـون ذلـك القـرار . دعوىالضرر في تأخير الفصل في ال

 .يصدر من هيئة التحكيم بناء على طلب ممن يحتمل أن يصيبه هذا الضرر

 مـن منظـور مـدى جـدوى هـذا  ة ا إزاء ذ ا،   )٢(  ا    -و 

 )٣(بتـورةالنص في ظل اتجاه القضاء الفرنسي الرافض للاعـتراف بأحكـام هيئـات التحكـيم الم

ًومن ناحية أخرى، أضاف أنه بـالرغم مـن ذلـك أن ذلـك الـنص يظـل صـحيحا . هذا من ناحية

ًبشرط اعتباره جزءا من اتفاق التحكيم، متى اتفق الأطراف عـلى تبنـى قواعـد التحكـيم فغرفـة 

 .التجارة الدولية

                                                        
)١(  See Yres Derains & Eric A. Schwartz, A Guide to the ICC Rules of 

Arbitration, Kluwer Law International 2 end Edition 2005, p. 205  . 

)٢(  See Fouchart, Gaillard & Goldman, op. cit., p. 616. 

يراعـى في إطــار المبحــث الثــاني يــتم تنــاول اتجاهـات القــضاء المقــارن بــشأن مــدى صــحة الأحكــام  )٣(

 .الصادرة عن هيئات التحكيم المبتورة



 

)٣٩٠(   و م ا ادي  إ  ا ارة

ما ا:  
ا  ىرة وا ا   

   ااءات أو    ر اا
يتم تناول موضوع ذلك المطلب بقدر من التحليل والتأصيل الموجزين والتعقيـب إن كـان   

 :له مقتض، من خلال هذين الفرعين التاليين

  )١(ا ا او  زت ار: اع اول
تــسوية منازعــات الاســتثمار والمعــروف ذهـب جانــب مــن الفقــه إلى أن المركــز الـدولي ل  

 مـن أجهـزة – فهـو الجهـاز الوحيـد –باسم إكسيد يعد أخطر وأهم مركـز تحكـيم في العـالم 

ولا تراجـع .  الذى يتمتـع بولايـة قـضائية عـلى الـدول–التقاضي في مجال المعاملات المالية 

محلية؛ إذ تلتزم الـدول أحكامه من أية أجهزة قضائية مهما علا شأنها، سواء أكانت عالمية أم 

ودون أن يكون لمحاكمها أو محاكم أي دولـة أخـرى حـق . بجميع أحكامه دون قيد أو شرط

فالــسبيل الوحيــد لمراجعــة أحكــام الإكــسيد هــو نظــام الــبطلان . التعقيــب عليهــا ومراجعتهــا

ــة  ــواردة في اتفاقي ــا لقواعــده ال ــز، ووفق ــدى المرك ــاضي ل ــة التق ــرر ضــمن آلي ــداخلي، المق ًال

 .)٢(١٩٦٥اشنطن و

 ٢٠١٤ لعـام ICSIDمن قواعد المركـز الـدولي لتـسوية المنازعـات ) ١١/١(تنص المادة 

 :على أنه

                                                        

 International Centreيعد المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار والمعروف باسم إكسيد  )١(

for Settlement of Investment Disputes "ICSID. أحد منظمات خمس لمجموعة البنـك 

، واتحـاد التنميـة الدوليـة IFC، وهيئـة التمويـل الـدولي IBRDالبنك الدولي للتعمـير والتنميـة (الدولي 

IDA ووكالة ضمان الاستثمار المتعدد ،MIGAوقـد تـم إنـشاء هـذا المركـز  . وهـى مـنظمات حكوميـة

 .١٩٦٥ مارس ١٨بموجب اتفاقية دولية وقعت في واشنطن بتاريخ 

 ومـا ١١٧محمود سمير الشرقاوي، منظمات التجارة الدولية والتمويل الدولي، مرجـع سـابق، ص . أنظر د

 .بعدها

 .٢٧٨م، ص ٢٠٢١ –ه ١٤٤٢عبد المنعم زمزم، قانون الاستثمار الدولي، دار النهضة العربية، . د )٢(



  

)٣٩١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 إذا امتنع أحـد محكمـي هيئـة التحكـيم المـشكلة مـن ثلاثـة محكمـين عـن المـشاركة في "

من هذه القواعد، يتمتع المحكمان الآخـران ) ١٠(التحكيم لأسباب غير تلك الواردة بالمادة 

ًذلــك بنــاء عــلى تقــديرهم المطلــق بــصلاحية الاســتمرار في التحكــيم وإصــدار أي قــرار أو و

حكــم، رغــم امتنــاع المحكــم المــذكور عــن المــشاركة وعــلى المحكمــين الآخــرين الأخــذ 

بالاعتبار المرحلة التي وصل إليها التحكيم، والسبب، إن وجـد، الـذي يفـصح عنـه المحكـم 

 .لأخرى التي يعتبرونها مناسبة في ظل ظروف القضيةالثالث لعدم مشاركته والمسائل ا

ًوفي حالــة أخــذ المحكمــين الآخــرين قــرارا بعــدم الاســتمرار في التحكــيم بــدون مــشاركة 

المحكم الثالث، على المسئول الإداري، وبالاستناد إلى ما يقنعه من أدلة، الإعلان عـن فـراغ 

مـن هـذه القواعـد، مـا لم يتفـق ) ٦ (ًالمنصب، فيتم تعيين محكم بديل، عملا بأحكـام المـادة

 ."الأطراف على غير ذلك

وتستخلص الباحثة من سياق ذلك النص بفقرتيه وفي إطار التعقيب عليه بعـض الاعتبـارات 

 :القانونية الآتية

 فكرة امتناع المحكـم عـن الاسـتمرار – من واقع الفقرتين سالفتي الذكر –حصر النص  -١

في حالة هيئات التحكـيم المـشكلة مـن ثلاثـة محكمـين في المشاركة في إجراءات التحكيم 

فحسب، مما يعنى عدم سريان حكم النص عـلى هيئـات التحكـيم المـشكلة مـن عـدد وتـرى 

أو أكثــر مــن ثلاثــة محكمــين، والغالــب في التحكــيم التجــاري الــدولي قــد ) محكــم منفــرد(

يئــة تحكــيم مــن  إلى تــشكيل ه– ولاســيما في حالــة تعــددهم –تنـصرف إرادة أطــراف النــزاع 

 أن سـياق الـنص – في ضوء ما سبق تبيانه –ومن ثم، يمكن القول . خمسة أو سبعة محكمين

 .على النحو يشوبه القصور في المعالجة

 إلى أنـه اسـتثنى مـن –سـالفة الـذكر) ١(في إطار الشطر الأول من الفقـرة –أشار النص  -٢

ن القواعـد والتـي يتعـين فيهـا  مـ)١()١٠(نطاق أعماله الحـالات المنـصوص عليهـا في المـادة 

                                                        
 : من قواعد الإكسيد على أنه– في هذا الصدد –) ١٠(دة وتنص الما )١(



 

)٣٩٢(   و م ا ادي  إ  ا ارة

 accept theتعيــين محكــم بــديل تتمثــل هــذه الحــالات في قبــول اســتقالة المحكــم 

resignation of an arbitrator أو في حالـة وفـاة المحكـم ،an arbitrator dies أو إذا 

رأت إدارة المركز قبـول اسـتقالة المحكـم في حالـة اسـتقالة بعـد تقـديم طلـب بـرده أو إبقـاء 

 .دارة المركز على طلب الردإ

المتعلقة بالاسـتثناء يتفـق مـع مـا يقتـضيه المـألوف ) ١٠( إن ما جاء بالمادة –وترى الباحثة 

والمنطقي للأمور؛ إذ ليس من المقبول والمعقول حرمـان أحـد الأطـراف مـن تعيـين محكـم 

 .ءًعنه، ولاسيما إذا كان السبب خارج عن إرادة المحكم والطرف الذي عينه ابتدا

 لهيئــة التحكــيم المبتــورة في إطــار ســلطتها – ســالفة الــذكر –) ١(أوســد نــص الفقــرة  -٣

ــرار أو حكــم ــتمرار في التحكــيم وإصــدار أي ق ــة الحــق في الاس ــة إن . التقديري وتــرى الباحث

السلطة التقديرية لهيئة التحكيم المبتورة في هذا الشأن ليست مطلقة، بل مقيدة وهـذا مـستفاد 

ــ ــاء في نهاي ــرة ممــا ج ــصه ) ١(ة الفق ــار ... "ون ــذ بالاعتب ــرين الأخ وعــلى المحكمــين الآخ

المرحلة التي وصل إليها التحكيم، والسبب إن وجد، الذى يفصح عنه المحكم الثالـث لعـدم 

. هـذا مـن ناحيـة. "مشاركته والمسائل الأخرى التي يعتبرونها مناسبة في ظل ظروف القضية

م المبتـورة بالـسلطة التقديريـة عـلى النحـو الـسالف ومن ناحية أخرى، أن تمتـع هيئـة التحكـي

ًبيانه يجعل منها أن تكون خصما وحكما في ذات الوقت؛ ومن ثم فإن نص الفقرة  النحـو ) ١(ً

 غـير ملائــم مـن الناحيـة القانونيــة لاسـيما إذا تكونـت هيئــة – مـن وجهـة نظــر الباحثـة –يعتـبر 

 العـدل ومبادئـه وينتهـك ضـمانة الحيـدة التحكيم من محكم منفرد، كما النص يتنافى مع قـيم

 .التي يقتضيها العمل القضائي

                                                                                                                                                

"If an arbitrator withdraws after a challenge, or the administrator sustains 
the challenge, or the administrator sustains the challenge, or the 
administrator determines that there are sufficient reasons to accept the 
resignation of an arbitrator, or an arbitrator dies, a substitute arbitrator 
shall be appointed pursuant to the provisions of Article 6, unless the 
parties otherwise agree". 



  

)٣٩٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 لما كانت الـدول " المسئول الإداري" إلى عبارة – سالفة الذكر –) ٢(أشارت الفقرة  -٤

ً طبقـا – دولـة، فـإن اتفاقيـة واشـنطن قـد راعـت ١٥٤المنضمة للإكسيد قد بلغ عددها بالفعل 

يـق المـساواة الكاملـة بـين الـدول الأعـضاء مـن حيـث  تحق– )١(لما ذهب إليه جانب من الفقه

 في ذات –تشكيل المجلس الإداري، حيث تقـوم كـل دولـة بتعيـين ممثـل واحـد، كـما تقـوم 

، بـما يعنـى إن )٢( بتعيين مناوب ينوب عنه في حالـة غيابـه أو عـدم قدرتـه عـلى العمـل–الوقت 

هكـذا فـإن المجلـس الإداري و. كل دولة تقوم بتعيين عضوين أحدهما ممثل والآخر مناوب

ومجلــس بهــذا الحجــم والأهميــة لابــد أن يرأســه . ً عــضوا٣٠٨ًللإكـسيد يتــشكل حاليــا مــن 

ولذا يتـولى رئـيس البنـك الـدولي رئاسـة المجلـس الإداري، ويكـون لكـل عـضو في . رئيس

ويجتمــع . )٣(المجلــس صــوت واحــد، عــدا رئــيس المجلــس، حيــث لا يحــق لــه التــصويت

، وفي حالة غياب رئيس المجلـس الإداري أو عـدم قدرتـه عـلى )٤(ً سنوياالمجلس مرة واحدة

العمل أو في حالة خلو وظيفة رئـيس البنـك يحـل محلـه الـشخص الـذى يقـوم بعمـل رئـيس 

 .)٥(البنك

ويستخلص مما سبق أن رئيس المجلس الإداري يعد بمثابة سـلطة التعيـين؛ إذ نـص الفقـرة 

ً حالة أخذ المحكمين الآخرين قرارا بعـدم الاسـتمرار  أشار إلى أنه في– سالف الذكر –) ٢(

                                                        
قاوي، منظمات التجارة محمود سمير الشر.  وما بعدها؛ د٣٤٠عبد المنعم زمزم، مرجع سابق، ص . د )١(

 . وما بعدها١٢٠الدولية والتمويل الدولي، مرجع سابق، ص 

 .من الاتفاقية) ٤/١(ًطبقا للمادة  )٢(

 .من الاتفاقية) ٥/١(ًطبقا للمادة  )٣(

 .من الاتفاقية) ٧/١(ًطبقا للمادة  )٤(

 .من الاتفاقية) ٥/٢(ًطبقا للمادة  )٥(



 

)٣٩٤(   و م ا ادي  إ  ا ارة

سـلطة (في التحكيم بدون مشاركة المحكم الثالث، عندئـذ يكـون لـرئيس المجلـس الإداري 

 :)١(أن يختص بالآتي) التعيين

 .الإعلان عن فراغ المنصب -١

 مـع مراعـاة أن اختـصاص Substituent the Arbitratorيـتم تعيـين المحكـم البـديل  -٢

 :ًجلس الإداري في هذا الشأن مقيد وطبقا لما جاء بسياق الفقرة بالآتيرئيس الم

 .أن يكون ثمة أدلة توفر له قدر من الاقتناع -

وأن الـنص في هــذا الــشأن يرسـى ويرســخ مبــدأ . مـا لم يتفــق الأطــراف عـلى غــير ذلــك -

 .سلطان الإرادة المخولة لأطراف النزاع

وهنـا .  مبنى عـلى أسـاس سـليم–ا سبق تبيانه  في ضوء م–) ٢(وترى الباحثة أن نص الفقرة 

يشوب هيئة التحكيم نقـص في تـشكيلها، وينتابهـا عـارض مؤقـت، يعوقهـا عـن أداء عملهـا، 

لـذا وجـب اسـتيفاء هـذا الـنقص، . مما قد يترتب عليـه تـأخر الفـصل في الـدعوى التحكيميـة

المحكم الذى قـرر عـدم ًوتعيين محكم بديل، وفقا لذات الطريقة التي سبق إتباعها في تعيين 

 .المشاركة في إجراءات التحكيم

                                                        

 تولـت تحديـد نظـام ١٩٦٥يراعـى أن اتفاقيـة واشـنطن . م المركـزمـن قواعـد تحكـي) ٦(ًطبقـا للـمادة  )١(

 The Administrative Councilالمركـز والهيئـات التابعـة لـه وأهمهـا المجلـس الإداري للمركـز 

مـن ) ج(إلى ) أ(ًالذى أصدر عددا من اللوائح والقواعد بناء على السلطة المخولة له بمقتضى الفقـرات مـن 

قواعد بشأن إجراءات التحكيم وتعرف باسـم قواعـد : ومن ضمن تلك القواعد. قيةمن الاتفا) ٦/١(المادة 

 .Arbitration Rulesتحكيم 



  

)٣٩٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

مع اا :وا  ن   
  

أو :ع ا ن ذات ا  ام   
 تعـد أقـدم مـنظمات التحكـيم في )١(يرى جانب من الفقه أن محكمة لنـدن للتحكـيم الـدولي

 London Chamberاسم غرفة لنـدن للتحكـيم م تحت ١٨٩٢وتم افتتاحها في عام . العالم

of Arbitration إلى محكمـة ١٩٠٣ بمبادرة من هيئة مدينة لنـدن، ثـم عـدل أسـمها في عـام 

 عدل أسمها مـرة أخـرى ١٩٨١، وفي عام London Court of Arbitrationلندن للتحكيم 

ا، إذ إلى الاســم الحــالي أي محكمــة لنــدن للتحكــيم الــدولي، لكــى تعكــس حقيقــة نــشاطه

 .)٢(تفرغت لإجراء التحكيم الدولي

- وا  ن  ا 
. ١٩٨٥ًصدرت هذه القواعـد عـن محكمـة لنـدن، لتكـون نافـذة اعتبـارا مـن أول ينـاير سـنة 

ويشار في هذه القواعد إلى محكمة التحكيم التابعة لمحكمة لنـدن للتحكـيم الـدولي بكلمـة 

 .قق من صحة تطبيق القواعد وأهم وظائفها التح)٣("المحكمة"

وعدد هذه القواعد عشرون قاعدة إلى جانب جـدول نفقـات التحكـيم، الـذى يحتـوى عـلى 

تحديد المصاريف الإدارية، وأتعاب المحكمين التي تحدد على أساس حـدين أدنـى وأعـلى 

ت ًوفقا لمعيار زمنى أساسه اليوم بالنسبة للجلسات أو لاجتماعـات، والـساعة بالنـسبة للأوقـا

 .الأخرى التي يستغرقها عمل المحكمين

   ا وات ا   ا ان -
تعين المحكمة هيئة التحكيم بمجـرد اسـتلام مـسجل المحكمـة لـرد المـدعى عليـه أو بعـد 

ًانقــضاء ثلاثــين يومــا مــن اســتلامه لطلــب رد مقــدم مــن المــدعى عليــه إذا لم يقــدم ردا عليــه ً .

                                                        
ــة  )١( ــا بالإنجليزي ــق عليه  The London Court of International Arbitrationيطل

 .LCIAواختصارها 

 .١٣٥ سابق، ص محمود سمير الشرقاوي، منظمات التجارة الدولية والتمويل الدولي، مرجع. د )٢(

 .يراعى أن تلك المحكمة تعد بمناسبة سلطة تعيين المحكمين )٣(



 

)٣٩٦(   و م ا ادي  إ  ا ارة

ً أن تعين المحكمة محكما منفردا، ما لم يتفق أطراف النـزاع عـلى غـير ذلـك أو مـا لم ويمكن ً

 .تقدر المحكمة في ضوء الظروف أنه من الأنسب تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء

وتقوم المحكمـة وحـدها بتعيـين هيئـة التحكـيم بقـرار مـن رئـيس المحكمـة أو أحـد نـواب 

بارهـا عنـد التعيـين الأسـلوب أو المعيـار الـذى اتفـق عليـه الرئيس، وتأخـذ المحكمـة في اعت

 .أطراف النزاع لاختيار المحكمين

وفي حالة اختيار محكم واحد أو عند تعيين رئيس هيئة التحكيم، يجب ألا يكون أيهما مـن 

ذات جنـسية أحـد الطـرفين وإذا اتفـق الطرفــان عـلى أن يقـوم بتعيـين المحكمـين أو بتفــويض 

رين منهما أو شخص ثالث باختيار محكـم، فيجـوز للمحكمـة أن تـرفض المحكمين المختا

وعند تشكيل الهيئة مـن ثلاثـة . هذا التعيين متى قدرت أن المحكم غير مناسب أو غير مستقل

ــين  ــن المحكم ــون م ــلى ألا يك ــيم ع ــة التحك ــيس هيئ ــما رئ ــة دائ ــين المحكم ــين، تع ًمحكم

 .المختارين من طرفي النزاع

كيم يدعو الأطراف إلى تعيين المحكمين، ولم يقم المدعى عليـه بهـذا وإذا كان اتفاق التح

وكـذلك إذا لم يعـين . التعيين خلال الأجـل المحـدد، تقـوم المحكمـة بتعيـين هـذا المحكـم

 .المدعى محكمه في طلب التحكيم أو لم يعين هذا المحكم خلال الأجل المحدد

مـن تـشكيل المحكمـة أو مـن ًويجوز لأى طرف طلب رد المحكم خلال خمسة عشر يوما 

 .تاريخ علمه بالظروف التي تبرر الرد

ًويعد قرار المحكمة نهائيا في كل ما يعرض عليها أو تتدخل فيه بالنسبة لتعيـين المحكمـين 

 .أو استبدالهم عند عدم قدرة أحدهم أو وفاته أو رفضه مهمة التحكيم أو ردهم

حكمـين أو اسـتبدالهم أو ردهـم لأنـه ولا يشترط تسبيب قرار المحكمـة في شـأن تعيـين الم

ً قرارا إداريا، ويفـترض تنـازل الأطـراف عـن اللجـوء إلى –ً طبقا لما ارتأه جانب الفقه –يعتبر  ً

، مع مراعاة قانون مكان التحكيم، فإذا تـضمن قاعـدة أمـره تخـضع مثـل )١(القضاء للطعن عليه

                                                        
 .١٣٨محمود سمير الشرقاوي، منظمات التجارة الدولية والتمويل الدولي، مرجع سابق، ص . د )١(



  

)٣٩٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

مـن قواعـد التحكـيم وكـذلك ) ٣(ة ً طبقا للقاعد–هذا القرار للاستئناف، فإن المحكمة تقرر 

 في ضوء هذه القاعدة إمكان أو عدم إمكان استمرار إجـراءات –ما ذهب إليه جانب من الفقه 

 .)١(التحكيم بالرغم من وجود طعن بالاستئناف في قرارها

م :  وا  ن  ا١٩٩٨  
 ذهبـت ICSIDية منازعـات الاسـتثمار على نحو يكاد يقارب قواعـد المركـز الـدولي لتـسو

في هـذا الـشأن؛ إذ تـنص المـادة ) ٢(١٩٩٨ لعـام LCIAقواعد محكمة لندن للتحكـيم الـدولي 

 :المشتمل على ثلاث فقرات على أن) ١٢(

 إن أي محكم في هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة أعـضاء، إذا رفـض أو عجـز بـشكل متكـرر "

مين الآخرين تكون لهم السلطة بنـاء عـلى إخطـار عن المشاركة في المداولات، فإن المحك

مكتـوب عــن ذلــك الـرفض أو العجــز يوجــه إلى محكمــة لنـدن للتحكــيم التجــاري الــدولي، 

بــرغم غيــاب المحكــم ) ويــشمل ذلــك اتخــاذ أي قــرار، حكــم تحكــيم(باســتمرار التحكــيم 

 .الثالث

بار المرحلة التي فيهـا عند اتخاذ القرار باستمرار التحكيم، فإن المحكمين يضعان في الاعت

التحكيم، التفسير الذى يقدمه المحكم الثالث عـن عـدم مـشاركته، وأيـة أمـور أخـرى يرونهـا 

ويـتم ذكـر أسـباب ذلـك القـرار ضـمن أي أمـر أو قـرار تحكـيم أو . مناسبة في ظروف القضية

 .قرار آخر يتخذه المحكمان بدون مشاركة المحكم الثالث

ــد ــت ع ــمان في وق ــرر المحك ــث إذا ق ــم الثال ــشاركة المحك ــدون م ــيم ب ــتمرار التحك م اس

المتغيب عن المداولات، فإن المحكمين الاثنين يقومـان بإخطـار الأطـراف ومحكمـة لنـدن 

وفي هـذه الحالـة فإنـه يحـق للمحكمـين الاثنـين أو أي . للتحكيم الدولي كتابة بـذلك القـرار

                                                        
 .٧١، ص ١٩٩٥محمود مختار بريري، التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، . د )١(

 إجراء تعديلات على تلك القواعد كان آخرهـا القواعـد الحاليـة والنافـذة مـن أول أكتـوبر يراعى أنه تم )٢(

 . محل البحث دون تعديل–) ١٢( أي المادة – وقد تضمنت ذات النص ٢٠١٤



 

)٣٩٨(   و م ا ادي  إ  ا ارة

زل ذلك المحكم الثالـث طرف إحالة الموضوع إلى محكمة لندن للتحكيم الدولي بهدف ع

 ."١٠ًوتعيين بديل له وفقا للمادة 

وتستخلص الباحثة من سـياق ذلـك الـنص بفقراتـه الـثلاث وفي إطـار التعقيـب عليـه بعـض 

 :الاعتبارات القانونية الآتية

 فكرة عدم مشاركة المحكم في الاسـتمرار – من خلال الفقرات الثلاث –حصر النص  . ١

 وهـو –هيئـات التحكـيم المـشكلة مـن ثلاثـة محكمـين فقـط في إجراءات التحكيم في حالة 

 .)١()الإكسيد(نهج يماثل نهج قواعد مركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار 

 أي في حالـة رفـض أو عجـز أي محكـم –لهيئة التحكيم المبتـورة ) ١(أوسدت الفقرة  . ٢

ويلاحـظ أن تلـك .  السلطة في تقرير الاستمرار في التحكـيم–عن المشاركة في المداولات 

) ٢(و ) ١(ًالــسلطة ليــست مطلقــة مقيــدة بــأن تخــذ بعــين الاعتبــار طبقــا لمــا جــاء بــالفقرتين 

 :بالآتي

  وجود إخطار مكتوب عن رفض المحكم أو عجزه في عدم المـشاركة وهـذا الخطـاب

 .يوجه إلى محكمة لندن

 قيـدة بمرحلـة مـا المرحلة التي فيها التحكيم، بما يعنى أن هيئة التحكيم المبتـورة غـير م

 .وتمتعها بسلطة واسعة في الشأن

 أي تفسير يقدمه المحكم الثالث يتعلق بالرفض أو العجز إزاء عدم المشاركة. 

 ثمة أمور أخرى مواتية لظروف القضية وملابساتها. 

  ذكـر الأسـباب التــي تـبرر أي قــرار مـا أو قــرار تحكـيم يــصدر مـن هيئــة التحكـيم بــدون

 .مشاركة المحكم الثالث

                                                        

لـذا، تفـضل الإحالـة إلى مـا سـبق . من منطلق حرص الباحثة على إتباع نهج عدم التكـرار أو الإطنـاب )١(

 .في إطار قواعد الإكسيدتناوله في هذا الشأن 



  

)٣٩٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ــر هيئــة الهيئــة التحكــيم عــدم – ســالف الــذكر –) ٣(تطــرق نــص الفقــرة  . ٣  لفــرض تقري

وهـذا الفـرض عالجتـه بـضرورة بقيامهـا . استمرار التحكـيم بـدون مـشاركة المحكـم الثالـث

 :بإخطار كتابي بذلك القرار كل من

 .أطراف النزاع -

 .محكمة لندن التحكيم الدولي -

ــين ــين الاثن ــون للمحكم ــار يك ــك الإخط ــة وبعــد ذل ــق إحال ــزاع الح ــراف الن ــن أط ــا م ً أو أي

 .)١(الموضوع إلى حكمة لندن بغرض عزل المحكم وتعديل محكم بديل

                                                        
 .أنظر إلى ما سبق تناوله عن السلطات المخولة لمحكمة لندن في هذا الشأن )١(



 

)٤٠٠(   و م ا ادي  إ  ا ارة

ما ا:  
  اه اء إزاء ا ادرة  ت ا ارة

ــزال     ــتراف – في الغالــب الأعــم –يراعــى أن القــضاء المقــارن لاي ــتردد في الاع  يتناولــه ال

ام التحكيم الصادرة عن هيئات التحكيم المبتورة لاعتبارات متباينـة، بـل إن هـذا الـتردد بأحك

ــشأن إلى  ــاه القــضاء في هــذا ال ــة الواحــدة ممــا أدى تقــسيم اتج ــاق الدول ــل نط ــس داخ انعك

 .اتجاهين

 .برفض الاعتداد بفكرة هيئات التحكيم المبتورة ابتداء: الاتجاه الأول -

م الفقه يذهب إلى تبنى نهج الاعتـداد بـصحة أحكـام هيئـات يؤيده معظ: الاتجاه الثاني -

لـذا يـتم تنـاول موضـوع ذلـك . التحكيم المبتورة، إلا أن ذلك مرهـون باسـتيفاء شروط معينـة

 : من خلال المطلبين التاليين– في ضوء ما سبق ذكره –المبحث 

  :ا اول
  ن  ا: اه اول

 الاتجاه الرافض للاعـتراف بالأحكـام الـصادرة مـن هيئـات تحكـيم  القضاء الفرنسيتصدر  

مبتورة بشكل عام دون تحديد للمرحلة الإجرائية التي صحبها البتر، وسايره في ذلك الاتجـاه 

القضاء السويسري قبل تعديل القانون الدولي الخـاص السويـسري، كـما تبنـت هـذا الاتجـاه 

وهـو مـا يـتم تناولـه بقـدر مـن التحليـل .  القـاهرةبعض الأحكام الصادرة من محكمة استئناف

 :والتأصيل الموجزين من خلال الفروع الثلاثة الآتية

   اء ام: اع اول
ذهبت محكمة استئناف باريس إلى بطلان حكم التحكيم الـصادر عـن هيئـة تحكـيم مبتـورة 

فـترة حجـز الـدعوى للحكـم حتى وإن كان النقص الذى اعترى هيئة التحكيم قد حدث أثنـاء 

باعتبار إن صدور حكم على ذلك النحو في هذه الحالة ينطـوى عـلى إخـلال بمبـدأ المـساواة 

ــضية  ــك المحكمــة في ق ــات حكــم تل ــاء بحيثي ــار محكمــيهم؛ إذ ج ــين الأطــراف إزاء اختي ب

 أن  المحكم الثالث قد تنحى أثناء المداولة بعد تلقـى مـسودة الحكـم " Comilogكوميلوج 

 يعنــى أنــه عنــد صــدور الحكــم كانــت هيئــة التحكــيم مــشكلة مــن رئــيس هيئــة التحكــيم ممــا



  

)٤٠١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ــاق  ــط عــلى نحــو ينــاقض اتف ــوج أي مــن محكمــين اثنــين فق والمحكــم المعــين عــن كوميل

وفي تبريـر النتيجـة التـي . الأطراف على التحكـيم، وهـو مـا يـستوجب بطـلان حكـم التحكـيم

ــ– أشــارت تلــك الحيثيــات –خلــصت إليهــا  ه بــالرغم مــن اســتقالة المحكــم في فــترة  إلى أن

ُالمداولــة تتــصف بطــابع التعــسف، ينــاقض التــزام المحكـــــم باستكمــــــال مهمتــــــه تتــصف 

بطابع التعسف، يناقض التزام المحكمة باسـتكمال مهمتـه حتـى نهايتهـا، إلا أن ذلـك لا يـبرر 

محكـم بـديل عنـه، ممـا حرمان أحد الأطراف في حقه في المساواة مع الطرف الآخر بتعيـين 

 .)١(" بالبطلان– في هذه الحالة –يوصم الحكم 

 إن ذلـك – في إطار انتقاد ما جـاء بحيثيـات الحكـم في هـذا الـشأن –ويرى جانب من الفقه 

ًالحكم محل النظـر؛ إذ أن حرمـان أحـد الأطـراف مـن تعيـين محكـم بـديل لـيس مجـردا مـن  ُ

متى خلصت المحكمة إلى أن سلوك المحكم هـو المبررات، بل إنه من الأمور المنطقية؛ إذ 

ًسلوك يتسم بالتسويف والتعسف، فإنها تكون قد انتهت ضـمنا إلى خطـأ الطـرف الـذى عينـه 

 .)٢(في اختيار محكمه مما يبرر حرمانه من هذا الحق

 في شأن حكـم ٢٠٠٨كما تبنت ذات النهج المحكمة ذاتها في حكم حديث لها صادر عام 

 ضــد جمهوريــة مــصر العربيــة Societe Malicorpكــة مــاليكورب التحكــيم في قــضية شر

والصادر عن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي؛  إذ رفضت الاعـتراف بحكـم 

التحكيم أو تنفيذه بسبب صدوره عن هيئة تحكيم مبتورة مشكلة بالمخالفـة لاتفـاق التحكـيم 

لك الــرفض الاعــتراف بــالحم وتنفيــذه إن ًوجــاء بحيثيــات الحكــم تبريــرا لــذ. عــلى التحكــيم

المحكم المسمى عن جمهورية مصر العربيـة كـان قـد علـق مـشاركته في اسـتمرار التحكـيم 

قبل إجراء مرحلـة المداولـة، فكـان يتعـين اختيـار محكـم بـديل لـه، لا الاسـتمرار في إصـدار 

                                                        
)١(  Voir Cour d' Appel Paris, I July 1997 Agence Transcongolaise 

Communication – Chemin de fer Congo Océan (ATC – CFCO) V. 
Compagnie Miniére de L' Ogooue – Comilog. S.A., XXIVA YBCA, 
1999, p. 281 . 

)٢(   Voir Fouchard, Gaillard & Goldman, op. cit., p. 616. 



 

)٤٠٢(   و م ا ادي  إ  ا ارة

كـما رفـضت . )١(ةالحكم، طالما أن اتفاق التحكيم لم يجيـز اسـتمرار هيئـة التحكـيم المبتـور

 مـن الغرفـة المدنيـة الأولى ٢٠١٠ يونيـة ٢٣محكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر في 

 عـلى هـذا الحكـم عـلى أسـاس أن Societe Malicorpالطعن المقام من شركة ماليكورب 

 .)٢(الحكم صدر من هيئة تحكيم مشكلة بالمخالفة لاتفاق التحكيم

مـن قواعـد المركـز ) ١١/١(في إطار تطبيـق المـادة  –كما قضت محكمة استئناف باريس 

 بعدم الاعتراف بحكـم تحكـيم – "ICSID – الإكسيد "الدولي لتسوية منازعات الاستثمار 

ًصادر وفقا لقواعـد الإكـسيد عـلى أثـر امتنـاع أحـد المحكمـين عـن المـشاركة في إجـراءات 

لمحكـمان الآخـران في التحكيم في فترة مبكـرة مـن إجـراءات التحكـيم، ومـع ذلـك اسـتمر ا

 في ضـوء مـا جـاء –وأردفـت المحكمـة . إجراءات التحكيم دون إخطار الطـرف الـذي عينـه

مـن القواعـد في الاسـتمرار في ) ١١(ً أن سـلطة المحكمـين وفقـا للـمادة –بحيثيات حكمها 

ًإجراءات التحكـيم في ظـروف محـددة لا يمكـن اعتبارهـا اتفاقـا ذات أثـر تلقـاء في اسـتمرار 

 .)٣(اءات دون عرضها على الأطرافالإجر

                                                        
)١(  Cour d' Appel, Paris, 19 June 2008, Societe Malicorp V. Republique 

Arabe d' Egypte. 

 :ملخص الحكم متاح على الرابط

http//: www. Legiftance.gouy.Fr/affich Juri Judi. Do? Id Texet  Ju RITEX 
T 0000 19225667. 

)٢(  Voir Cour de Cassation, 23 June 2010, Société Malicorp V. 

Republique Arabe d' egypte, Chamber Civile I No de pourvoi: 08 – 
1685809 – 12399                                                            . 

 : الحكم مشار إليه فيهذا )٣(

Thomas H. Webster, Handbook of UNCITRAL Arbitration Commentary, 
Precedents and Materials for UNCITRAL Based Arbitration Rules, 
Sweet & Maxell 2010, p. 232 et seq. 



  

)٤٠٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 أن ثمة اتجاه يهدر من حيث المبدأ للاعتراف بأحكـام هيئـات – من سبق تبيانه –يستخلص 

 إلى –ً تجنبـا لإهـدار ذلـك المبـدأ –التحكيم المبتـورة وتنفيـذها، الأمـر الـذى حـدا بـالبعض 

ز اســتمرار ضرورة اسـتبدال المحكــم في كــل الأحــوال طالمــا لم يتفـق الأطــراف عــلى جــوا

الإجراءات دون استبدال المحكم أو إجـراء تعـديل عـلى قواعـد مراكـز التحكـيم المؤسـسية 

ًتجيز ذلك كي تكون الأحكام الـصادرة مـن هيئـات المبتـورة محـلا للاعـتراف بهـا في ولايـة 

 .)١(القضاء الفرنسي

مع اي: اء اا  
 قـد –ل القانون الدولي الخاص السويـسري  قبل إجراء تعدي–يراعى أن القضاء السويسري 

اتجـه إلى رفـض الاعـتراف بأحكـام هيئـات التحكـيم المبتـورة، وهـو مـا يعنـى أنـه تبنــى ذات 

القضاء الفرنسي ليست ذلك فحسب، بل اعتنق ذات الحيثيـات والمـبررات التـي عـول عليهـا 

بـبطلان ) ٢(Milutinovicالقضاء الأخير؛ إذ قضت المحكمة الفيدراليـة السويـسرية في قـضية 

ًبعـد أن تنحـى أحـد المحكمـين اعتراضـا عـلى ) اثنـين(حكم التحكيم الصادر مـن محكمـين 

وقـد اسـتمرت الهيئـة في الإجـراءات . رفض هيئة التحكيم طلب إعادة سماع بعـض الـشهود

ًوأصـدرت حكــما جزئيـا في النــزاع، معللــة اسـتمرارها في إجــراءات التحكـيم رغــم اســتقالة  ً

 قبـول اسـتقالته مـن جانـب محكمـة غرفـة التجـارة الدوليـة، وإن رفـض طلـب المحكم بعـدم

ومـن ثـم، فإنـه عليـه الاسـتمرار في أداة . العزل يعنى أن المحكم لايزال عضو بهيئة التحكـيم

وقــد قامــت هيئــة التحكــيم بدعوتــه لإجــراء المداولــة، إلا أنــه امتنــع، لــذا فقــد اعتــبر . مهمتــه

 .قيع الحكمًالمحكم المتنحي ممتنعا عن تو

                                                        

)١(  See Gary. Borm, International Commercial Arbitration, Kluwer Law 

International, 2009, First Part, p. 1591  . 

 :هذه القضية والحكم الصادر فيها مشار إليه في )٢(

Julian M. Lew; Loukas & Michael Kroll, Comparative International 
Commercial Arbitration, Kluwer Law International, 2003, p. 328 et seq. 



 

)٤٠٤(   و م ا ادي  إ  ا ارة

 على حكم التحكـيم الجزئـي بـالبطلان أمـام محكمـة اسـتئناف زيـورخ Pourvoiوقد طعن 

عــلى اعتبــار أن ذلــك الحكــم صــدر مــن هيئــة مــشكلة بالمخالفــة للقــانون لتنحــى أحــد 

المحكمــين، غــير أن هــذه الهيئــة رفــضت الطلــب عــلى أن تنحــى المحكــم لعــدم قبــول 

ًعض الشهود لا يعد مبررا كافيا للتنحيالمحكمين الآخرين لطلب إعادة سماع ب ً. 

بيد أن المحكمة العليا السويسرية ابطلت هذا الحكم على أساس أن استقالة المحكـم أثنـاء 

ًسير الدعوى دون استبداله يجعل الحكـم صـادرا مـن هيئـة مـشكلة بالمخالفـة للقـانون عـلى 

ر الحكـم والمداولـة كما أكدت أنـه يجـب أن يـشترك في إصـدا. نحو يناقض اتفاق الأطراف

 .)١(فيه كل المحكمين وإن تخلف هذا الشرط يؤدى إلى بطلان حكم التحكيم

ًويرى جانب من الفقـه إلى أن هـذا الاتجـاه مـن القـضاء السويـسري لم يعـد قـابلا للتطبيـق، 

مـن القـانون الـدولي الخـاص السويـسري والتـي ) ١٧٩(ولاسيما بعـد إجـراء تعـديل المـادة 

ــ ل هــذه الحــالات أن تــستمر هيئــة التحكــيم المبتــورة في الإجــراءات أصــبحت تجيــز في مث

 .)٢(وإصدار الحكم

ع اا :  
  اه  أ اء اي إ ر ا ادرة    رة

ومـن ثـم، فإنـه في .  صدور الحكم مـن هيئـة تحكـيم وتريـة– في إطار ذلك الاتجاه –يتعين 

ــة تنحــى أحــد ــا التنحــي أو حال ــي تمــت فيه ــة الت ــا كانــت المرحل ً المحكمــين أو اســتقالته أي

 .وقد لاقى هذا الاتجاه تأييد محكمة النقض. الاستقالة، فإن ذلك يقتضى تسمية محكم بديل

 إبـراز مـبررات التـي عولـت عليهـا محكمـة اسـتئناف – في ضوء مـا سـبق –وتتناول الباحثة 

ام الصادرة من هيئة تحكيم مبتورة من خلال هـذين القاهرة ومحكمة النقض في رفض الأحك

 .الجانبين

                                                        

)١(    Ibid. 

)٢(    See Julian M. Low and Others, Op. cit., p. 326. 



  

)٤٠٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ة: أوف اا    
ًفي قــضية تحكيميــة بــين شركــة مــصرية وشركــة إنجليزيــة، تــم نظرهــا وفقــا لقواعــد مركــز 

القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، تم التداول بين المحكمين كتابـة وأرسـل رئـيس 

وع الحكم إلى المحكمين الآخرين فبعـث كـل مـنهما تعلقـه عـلى هـذا المـشروع الهيئة مشر

إلى رئيس الهيئة الـذي حـدد جلـسة للمداولـة النهائيـة، لم يحـضرها أحـد المحكمـين وإنـما 

فحــدد رئــيس الهيئــة جلــسة لإصــدار الحكــم لم يحــضرها المحكــم . بــادر بتقــديم اســتقالته

ــة أن المــستقيل، فــصدر الحكــم في هــذه الجلــسة رغــم  عــدم حــضوره، واعتــبر رئــيس الهيئ

وأثبـت رئـيس . ًاستقالة المحكم في هذه الظروف يعتبر رفـضا للتوقيـع يجيـز إصـدار الحكـم

رفض حضور جلسة المداولة النهائيـة كـما تخلـف ...  المحكم "الهيئة في نهاية الحكم أن 

، إلا أنـه ٢٥/١١عن حضور جلسة إصدار الحكم رغم دعوة رئيس هيئة التحكـيم لـه بتـاريخ 

 إلى رئيس الهيئة بما يفيد هذا الرفض وذكر أنه قدم استقالته من الهيئـة ٢٨/١١أرسل بتاريخ 

 ."ًويعد ذلك منه رفضا لتوقيع الحكم. ١٩/١١بتاريخ 

وقد تم رفع دعوى بطلان ذلك الحكم أمام محكمـة اسـتئناف القـاهرة، وقـد قبلـت محكمـة 

ــبطلان الحكــم  ــضت ب ــدعوى، وق ــتنادا إلى أن الاســتئناف ال ــد  ... "ًاس ــن ق ــة لم تك المداول

ًاكتملت بعد بشأن الحكـم المطعـون فيـه، فـضلا عـن أنـه بـإعلان المحكـم المعـين مـن قبـل 

الشركة المحتكم ضدها عن تنحيته عن المهمة الموكلة إليه مما تكـون صـفته قـد زالـت منـذ 

ًتعيـين محكـم آخـر بـدلا إعلانه عن ذلك التنحي وكان يتعين اتخاذ الإجراءات اللازمـة نحـو 

منه وهو الأمر الذى لم يحدث مما يكون معه الحكـم المطعـون فيـه قـد صـدر مـن هيئـة غـير 

ًمشكلة تشكيلا قانونيا الأمر الذي يكون معه الحكم المطعـون فيـه قـد صـدر مـشوبا بـالبطلان  ً ً

 .)١("لصدوره من غير أن تكتمل المداولة بشأنه ولعدم اكتمال الهيئة التي أصدرته

                                                        

) ١٥(، الـدعوى رقـم ٢٠١١ مـارس ٩ جلـسة – تجـارى ٦٣ الـدائرة –حكم محكمة استئناف القاهرة  )١(

 . قضائية تحكيم١٣٧لسنة 



 

)٤٠٦(   و م ا ادي  إ  ا ارة

وهو ذات النهج الذى اتبعته ذات المحكمة بدائرة مغـايرة في قـضية مـاليكورب الـشهيرة؛ إذ 

 وحيـث أقيمـت الـدعوى عـلى سـند مـن أن ": قضت محكمة استئناف في هذا الشأن ما نصه

 ٢٠٠٤ لـسنة ٣٨٢المحكم المختار من المدعيين قد تنحى عن نظر القضية التحكيميـة رقـم 

 قبـل صـدور ٢٧/٢/٢٠٠٦وأرسـل إلى هيئـة التحكـيم بتـاريخ . الصادر فيها الحكم الطعين

ًالحكــم الطعــين كتابــا أورد فيــه أســباب تنحيتــه مقــررا وقــف اشــتراكه كمحكــم في كــل  ً

ــن  ــة إلى أن يــتم إيقــاف أو إلغــاء الحكــم الــصادر م المــداولات الخاصــة بالقــضية التحكيمي

، إذ ١٩/٢/٢٠٠٦لـسة  ق بج٥٩لسنة ) ١٨٦٢٨(محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 

ًأن مخالفتــه هــذا الحكــم يعتــبر خطــأ مهنيــا جــسيما، إلا أن هيئــة التحكــيم أصــدرت الحكــم  ً

وحيث أن هذا الـسبب المبـدى مـن المـدعيين صـحيح، ... ًالطعين بتشكيل ثنائي وليس وترا 

ذلك أن قانون التحكيم المصري المطبق على التحكيم الذى صدر بشأنه الحكم الطعين، قـد 

 ولــيس لهيئــة التحكــيم أن " تحكــيم١٥/٢ مــادة "ًب أن يكــون عــدد المحكمــين وتــرا أوجــ

ًتنعقد بعدد زوجي لنظر التحكيم، فإن فعلت وأصدرت حكـما في النـزاع فـإن حكمهـا يكـون 

ًبــاطلا بطلانــا متعلقــا بالنظــام العــام؛ إذ لا يــسمح بإصــدار بالأغلبيــة ممــا يخــل بالــضمانات  ً ً

ًم التحكـيم إذا صـدر مـن هيئـة مـشكلة مـن عـدد زوجـي بـاطلا الأساسية للتقاضي ويكون حك

ًسواء كانت الهيئة مشكلة أصلا من هذا العدد الزوجي أو كانت مشكلة مـن عـدد وتـر وزالـت 

مـن قـانون ) ٢١(صفة أحد المحكمين فـصدر الحكـم مـن عـدد زوجـي، كـذلك فـإن المـادة 

لحكم بـرده أو عزلـه أو تنحيـه  إذا انتهت مهمة المحكم با": التحكيم المصري ينص على أنه

ًأو بأي سبب آخر وجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التـي تتبـع في اختيـار المحكـم الـذي 

 ."انتهت مهمته

ــه المحكــم مــن تبريــرات لتعليــق  كــما أورد حكــم محكمــة اســتئناف القــاهرة مــا عــول علي

الثابـت في  ولمـا كـان ": مشاركته دون بحث مدى مـشروعية هـذا الـسبب حيـث قـضت بـأن

 كانـت ٢٠٠٤لـسنة ) ٣٨٢(الأوراق أن هيئة التحكيم التي شكلت لنظر دعوى التحكـيم رقـم 

 :تتكون من



  

)٤٠٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 ."ً رئيسا"برناردو أم كريمادس / البروفيسور  -١

 ."ًمحكما"عبد الحميد الأحدب / الدكتور  -٢

 ."ً محكما"حاتم على لبيب جبر / الدكتور  -٣

رة بـذلك التـشكيل إلى أن أرسـل المحكـم وقد نظرت تلك الهيئة دعوى التحكـيم المـذكو

ًحــاتم جــبر خطابــا مؤرخــا في / الــدكتور  إلى مــدير مركــز القــاهرة الإقليمــي ٢٧/٢/٢٠٠٦ً

للتحكيم الدولي يبلغه فيـه أنـه وبـصفته المحكـم المختـار مـن جانـب المحـتكم ضـدهم في 

م موقفـه  إعـادة تقيـي– أي المحكـم – يجب عليـه ٢٠٠٤لسنة ) ٣٨٢(القضية التحكيمية رقم 

بتـاريخ ) محكمـة القـضاء الإداري(في ضـوء الحكـم الـصادر مـن مجلـس الدولـة المـصري 

قـضائية والـذى قـضى بـبطلان شرط ) ٥٩(لـسنة ) ١٨٦٢٨( في الدعوى رقم ١٩/٢/٢٠٠٦

 مـع مـا ٤/١١/٢٠٠٠التحكيم الوارد في عقد الامتياز المبرم مع الشركة المحتكمـة بتـاريخ 

تي أخصها إلغاء إجـراءات التحكـيم في القـضية التحكيميـة رقـم يترتب على ذلك من الآثار ال

حـاتم / وأنـه للاعتبـارات الـذى ذكـرت في خطـاب المحكـم الـدكتور. ٢٠٠٤لـسنة ) ٣٨٢(

عــلى لبيــب جــبر فقــد اختــتم خطابــه بأنــه قــرر إيقــاف اشــتراكه كمحكــم في كــل المــداولات 

أو إلغــاء الحكــم الــصادر مــن الخاصــة بالقــضية التحكيميــة المــشار إليهــا إلى أن يــتم إيقــاف 

 ."محكمة القضاء الإداري السالف ذكره

ــا  ــا وهــو م ــاره متنحي ــق المحكــم مــشاركته في التحكــيم اعتب ــة عــلى تعلي ًورتبــت المحكم

/  ومـن ثـم فـإن مـا جـاء بخطـاب الـدكتور"يستوجب تعيين محكم بـديل حيـث قـضت بـأن 

تحكـيم التجـاري الـدولي هـو حاتم على لبيـب جـبر المرسـل إلى مركـز القـاهرة الإقليمـي لل

إبلاغ من المحكم تنحيته وتوقفه عن عضويته في هيئة التحكيم وخلو مقعد المحكـم الثالـث 

مــن شــاغله بــما جعــل هيئــة التحكــيم مكونــة مــن عــضوين اثنــين ولــيس مــن عــدد فــردى مــن 

حتـى الأعضاء، وهو ما كان يتعين معه على الهيئة أن تتوقف عن نظر التحكيم أو المداولة فيه 

يتم تعيين محكم بديل للمحكم الـذى اعتـذر أو توقـف عـن نظـر القـضية، أمـا وقـد اسـتمرت 

هيئة التحكيم في نظر القضية بهيئة ثنائية ثم أصدرت الحكم الطعين، فإنها تكون قـد خالفـت 



 

)٤٠٨(   و م ا ادي  إ  ا ارة

ًأحكام قانون التحكيم المصري الذى يحكم النزاع بما يجعل حكمها باطلا وهو ما تقـضى بـه 

 .)١(" حاجة إلى بحث باقي أسباب البطلان المقامة عليها الدعوىالمحكمة دونما

فيحكمهــا ) الــدائرة الإداريـة التجاريــة(وهـو ذات مــا انتهـت إليــه محكمــة الاسـتئناف العليــا 

 إذا حجـــزت هيئــة التحكـــيم النـــزاع ": ؛ إذ قــضى بأنـــه)٢(١٩٨٩ أبريـــل ١٨الــصادر بتـــاريخ 

هذه الجلسة بأسبوع أخطر أحـد المحكمـين المعروض عليها للحكم لجلسة حددتها، وقبل 

رئيس الهيئة بأنه بسبب المرض قد تنحى عن مباشرة التحكـيم وأرفـق برسـالته مـا يـدل عـلى 

ذلــك فقــررت الهيئــة مــد أجــل النطــق بــالحكم ثــم أصــدرت الحكــم مثبتــة امتنــاع المحكــم 

 مـن هيئـة المتنحي عن التوقيع رغم زوال صفته بالتنحي، فإن حكم التحكـيم يكـون قـد صـدر

 ."ًغير كاملة التشكيل ويكون الحكم باطلا

ــه  ــت أن ــز الكوي ــة تميي ــدت محكم ــما أك ــشترك في "ك ــين لم ي ــد المحكم ــت أن أح  إذا ثب

ًالمداولة أصلا وتداول الحاضرون كان الحكم باطلا ً")٣(. 

م :ا ا    
ًاليكورب وتقريبـا عـلى أيدت محكمة النقض حكـم محكمـة اسـتئناف القـاهرة في قـضية مـ

نحو يكاد يماثل لذات الأسباب مع تباين يسير في تكييف حالة تعليق المحكم لمـشاركته في 

 : بأنه– في هذا الصدد –المداولات؛ إذ قضت محكمة النقض 

                                                        
) ٣٨(، في الدعوى رقـم ٢٠١٢ ديسمبر ٥ جلسة – تجارى ٦٢ دائرة –حكم محكمة استئناف القاهرة  )١(

 ..  قضائية تحكيم١٢٣لسنة 

ــي  )٢( ــتئنافين رقم ــف د٩٨٨ و ٩٠٤في الاس ــن مؤل ــلا م ــيم في . ً إداري نق ــماعيل والى، التحك ــى إس فتح

ًالمنازعات الوطنية والتجارية الدولية علما وعملا، مرجع سابق، ص   .٢، وحاشية رقم ٣٥١ً

. ً تجارى نقلا من مؤلـف د١٩٩٩لـ ) ٥٣٦(، الطعن رقم ٢٠٠٠ فبراير ١٣حكم محكمة تمييز، جلسة  )٣(

، ٢٠١٢عزمى عبد الفتاح عطية، قانون التحكيم الكويتي، الناشر مؤسسة دار الكتب بالكويت، الطبعة الثانية

 .٤٢٦، ص )١(، حاشية رقم٤٢٦–٤٢٥ص



  

)٤٠٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

حـاتم /  المرسـل مـن الـدكتور٢٠٠٦ فبرايـر ٢٧ إذا كان الثابت من الكتـاب المـؤرخ في "

ار مــن جانــب المطعــون ضــدهم إلى مــدير مركــز القــاهرة عــلى لبيــب جــبر المحكــم المختــ

الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي يبلغه فيـه بإيقـاف اشـتراكه كمحكـم في كـل المـداولات 

 إلى أن يـتم إيقـاف أو إلغـاء ٢٠٠٤لـسنة ) ٣٨٢(الخاصة بالقـضية التحكيميـة المقيـدة بـرقم 

ــاريخ  ــر ا فبر١٩الحكــم الــصادر مــن محكمــة القــضاء الإداري بت ــم ٢٠٠٦ي  في الــدعوى رق

 قضائية ببطلان شرط التحكيم الـوارد بعقـد الامتيـاز موضـوع التحكـيم مـع ٥٩ لسنة ١٨٦٢٨

ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغـاء إجـراءات التحكـيم في القـضية المـذكورة ويطلـب 

ده فيه تسليم نسخة من هذا الخطاب إلى هيئة التحكيم وأطرافـه لإخطـارهم بموقفـه، بـما مفـا

أن محكم المطعون ضدهم لم يشترك في المداولة مع المحكمين الآخرين وإصدار الحكـم 

ويكـون الحكـم بـذلك قـد صـدر مـن هيئـة تحكـيم . موضوع الدعوى والتوقيع عـلى مـسودته

ًومـن ثــم، يكـون الحكــم بـاطلا وإذا انتهــى . ًمكونـة مـن محكمــين اثنـين ولــيس عـددهم وتــرا

تيجة الصحيحة فإن ما يـشوبه مـن عـوار فـيما اشـتملت عليـه الحكم المطعون فيه إلى هذه الن

ًأسـبابه مـن تقريـرات قانونيـة خاطئـة بـشأن مـدى اعتبـار المحكـم المـذكور متنحيـا عـن نظـر 

 يكون غير منتج، ويضحى معه النعي عليه بـسببي الطعـن –ً وأيا كان وجه الرأي فيه –التحكيم 

 .)١("على غير أساس

                                                        
 .)قضائية( ق ٨٣ لسنة ٢٠٤٧، الطعن رقم ٢٠١٥ مايو ٢٦حكم محكمة النقض المصرية، جلسة  )١(



 

)٤١٠(   و م ا ادي  إ  ا ارة

ما ا:  
   أ ت ا ارةااف 

عــلى خــلاف مــا تــم مــن تناولــه في إطــار المطلــب الأول، اتجهــت بعــض أحكــام القــضاء 

المقارن إلى الاعتراف بصحة بأحكام هيئة التحكيم المبتورة على الرغم من عدم وجود نـص 

 .تشريعي صريح يجيز ذلك

يئات التحكـيم المبتـورة متـى كـان وقد كان للقضاء الأمريكي السبق في الاعتراف بأحكام ه

وقـد سـاير . ًالنقص في تشكيل الهيئة حاصلا في فترة حجز الدعوى للحكم أو أثناء المداولـة

القضاء الأمريكي في هذا الشأن بعض أحكام القضاء المصري وهو مـا يـتم تناولـه مـن خـلال 

 :الفرعين التاليين

   اء ا: اع اول
لأمريكي معيار بمقتضاه يتم تقرير صحة أحكـام هيئـات التحكـيم المبتـورة؛ إذ تبنى القضاء ا

العبرة في تطبيق ذلك المعيار هي بتوقيت تخلـف شرط الوتريـة أي بتوقيـت حـصول التنحـي 

فمتى تحقـق المـانع مـن مـشارطة المحكـم قبـل قفـل بـاب . أو الاستقالة أو الامتناع أو الوفاة

، أمــا إذا حــدث المــانع بعــد قفــل بــاب المرافعــة وبــدء المرافعــة وجــب تعيــين محكــم بــديل

 يكـون –ً طبقـا لمـا ارتـأه الـبعض –المداولة فإن الحكم الصادر مـن هيئـة التحكـيم المبتـورة 

ًصحيحا وقابلا للتنفيذ ً)١(. 

 مـايو ١٨ففى قضية شركة كوكا ضد دولـة كولومبيـا قـضت المحكمـة العليـا الأمريكيـة في 

صادر عن محكمين بعد أن تنحى المحكـم المعـين عـن دولـة  بصحة حكم التحكيم ال١٩٠٣

كولومبيا، وبررت المحكمة بما قضت به بأن اتفاق الأطراف كـان قـد حـرص عـلى الاعتـداد 

ومــن ثــم، فــإن امتنــاع المحكــم عــن إصــدار الحكــم يعــد . majority voteبقــرار الأغلبيــة 

                                                        

 دراسة مقارنة في القانون الأمريكـي – خصومة التحكيم فاطمة صلاح الدين رياض، دور القضاء في. د )١(

 .١٦٥، ص ٢٠١٠والقانون المصري، دار النهضة العربية، 



  

)٤١١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

وأضافت المحكمـة بأنـه . التحكيمًاعتراضا على ما انتهت إليه المداولة وهو ما لا يبطل حكم 

 .)١(لا يجوز للمحكم أن يفسد العملية التحكيمية بقراره المنفرد بالانسحاب أو التنحي

وقد تبنـت ذات المـضمون المحكمـة العليـا بولايـة أيـوا؛ إذ قـضت بـبطلان حكـم التحكـيم 

 مـن نظـر الصادر من محكمين اثنين بسبب يعزى إلى امتناع المحكم الثالث في مرحلة مبكرة

وفي إطـار تبريـر مـسلكها ذهبـت . الدعوى التحكيمية عن الاسـتمرار في إجـراءات التحكـيم

المحكمة إلى وجوب التفرقة بـين حالـة تنحـى المحكـم أثنـاء مرحلـة المرافعـة في الـدعوى 

التحكيمية وتقديم كل طرف مطالبه، وبين حالة تنحى المحكـم أثنـاء فـترة المداولـة لإصـدار 

الحالة الأولى يستلزم القانون الأمريكي تعيين محل بديل للمحكم المتنحـي، الحكم؛ إذ في 

ــنما يكــون لهيئــة التحكــيم المبتــورة  ــة –بي ــة الثاني ــة – في إطــار الحال  الاســتمرار في المداول

وإصدار الحكـم دون تعيـين محكـم بـديل دون أن يترتـب عـلى ذلـك بطـلان الحكـم الـصادر 

 .)٢(منها

                                                        

 : بأن– في هذا الصدد –وقد قضت المحكمة  )١(

"In short, it was dealing with matters of public concern. It had itself 
resolved, under the powers given to it in the agreement that a majority 
vote should govern. Obviously that was that was that only possible way, 
as each Party appointed a representative of its side". We are satisfied that 
an award by a majority was sufficient and effective. We are satisfied 
further that, whatever might be the technical rule for three arbitrators 
dealing with a private dispute, neither Party could defeat the operation of 
the submission, after receiving a large amount of property under it, by 
withdrawing or adopting the with drawal of its nominee when the 
discussions were closed " Colombia V. Cauca Co, 190 U.S 524 (1903) 
U.S. Supreme Court the Fourth circuit of appeals No. 259 Decided May 
18, 1903 U.S 524 available at: https:// supreme 
justia.com/cases/federal/us/190/524/case.html. 

 . وما بعدها١٦٦فاطمة صلاح الدين رياض، مرجع سابق، ص . ًنقلا عن مؤلف د )٢(



 

)٤١٢(   و م ا ادي  إ  ا ارة

مع اا :  
   ء اي اف  أ ت ا ارة آ

ًيتسم ذلك المسلك بالميل ومواكبة التطورات في مجال التحكيم التجـاري الـدولي متخـذا 

من المبادئ الرئيسية للنظام الإجرائي ركيزة في أحكامه؛ إذ اتجهت الدائرة الـسابعة التجاريـة 

النظـام الإجرائـي المـصري لا يمنـع مـن الاعتـداد بأحكـام بمحكمة اسـتئناف القـاهرة إلى أن 

هيئات التحكيم المبتورة من حيث المبدأ لذلك، فلا يجوز لأحد المحكمـين إفـساد العمليـة 

التحكيميــة بــإعلان انــسحابه مــن الهيئــة التحكيميــة ولاســيما إذا حــدث هــذا الانــسحاب في 

 ولأن ":  بأنـه–كمها في هذا الصدد ً طبقا لما جاء بحيثيات ح–وقد قضت . مرحلة المداولة

 آخـر، فكـان مـن الطبيعـي أن ء والقضاء شيءالتحكيم يختلف عن القضاء أي أن التحكيم شي

يختلـف حكــم التحكــيم في عــدد مـن الجوانــب عــن الحكــم العـادي الــصادر مــن المحــاكم 

لتحكـيم النظامية للدولة من ذلك، فإنه في مجال التحكيم وحتى لا يسمح لأحد أعضاء هيئـة ا

إفساد دعوى التحكيم بمجرد إعلان انسحابه أو برفضه التوقيع على الحكم بعد أن يكـون قـد 

 –شارك في جميع الإجراءات ومنها سماع المرافعات وحصول المداولـة، فـإن امتناعـه هـذا 

 لا يـؤثر عـلى سـير التحكـيم، بحيـث يعتـبر –حسبما هو مقرر في النظم التحكيمية المختلفـة 

 التوقيـع عـلى الحكـم أو تنحيتـه عـن المـشاركة في إجـراءات إصـداره بـدون أثـر امتناعه عـن

وكان الثابت مـن حكـم التحكـيم المطعـون فيـه بـالبطلان أن المحكـم المـسمى مـن . قانوني

حضر كافـة جلـسات التحكـيم واسـتمع إلى دفـاع ودفـوع الطـرفين ) الطاعن(المحتكم ضده 

رافعة وحجـز الـدعوى التحكيميـة للحكـم فيهـا وشارك كذلك في المداولة بعد قفل باب الم

ــة ٢٧/٧/٢٠١٠إلى جلــسة  ــة التــي حــصلت قبــل إصــدار هيئ ــتراكه في المداول ً، وأيــضا اش

، كـما ٣١/٨/٢٠١٠ ثـم لجلـسة ١٠/٨/٢٠١٠التحكيم قرارها بمد أجـل الحكـم لجلـسة 

ً حـــصول المداولـــة بـــين المحكمـــين جميعـــا بتـــاريخ " صراحـــة "أثبـــت هيئـــة التحكـــيم 

 حيث تحددت الخطوط العريضة للحكم وتفويض رئيس الهيئة بـصياغة مـع ٢٨/٨/٢٠١٠

 ."١٥/٩/٢٠١٠مد أجل إصداره لجلسة 



  

)٤١٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ــة الــضمانات  ــى تــوافرت لهــذا المحكــم المتنحــي كاف ــالقول مت ــة ب كــما أردفــت المحكم

والفــرص في الاشــتراك المداولــة والإدلاء بــدلوه، ومتــى كانــت اســتقالة المحكــم دون مــبرر 

ً انسحابه أو تنحيته لا يعدو في حقيقته أن يكون اعتراضا على حكم التحكـيم جدى مقبول فإن

 :فيما انتهى إليه من نتيجة وذلك بالقول

 طلـب "لوسـيان لطيـف /  الأسـتاذ" ومن ثم فـلا يجـوز للطـاعن التمـسك بـأن محكمـه "

 من رئـيس هيئـة التحكـيم قبـول اعتـذاره وتنحيـه عـن مهمتـه التحكيميـة ٦/٩/٢٠١٠بتاريخ 

ذلك بعد أن توافرت له كل الفرص الممكنة والظـروف الملائمـة لإصـدار الحكـم، كـما لم و

يكن هناك مبرر لتعيين محكم بديل بعـد تمـام المرافعـة وحـصول المداولـة بـين المحكمـين 

بل إن الثابت للمحكمة بوضوح أن تنحـى محكـم الطـاعن . الثلاثة ومناقشتهم الوقائع والأدلة

ليس له مـبرر ظـاهر، بـل كـان بهـدف المماطلـة والتـسويف لتعطيـل ) بهأو استقالته أو انسحا(

فهــذا التنحــي لا يعــدو في حقيقــة الأمــر . سـير الخــصومة التحكيميــة أو إفــشال التحكــيم ذاتـه

ًسوى اعتراض من المحكم المنسحب على حكم التحكـيم المرتقـب ولـيس تنحيـا منـه عـن 

 بعـد – حـسب مـا تقـدم ذكـره –ب قـدم نظر الدعوى التحكيمية، وذلك لأن الطلب بالانـسحا

حــصول المداولــة في الحكــم أكثــر مــن مــرة وبعــد الاتفــاق عــلى اتجــاه الحكــم التحكيمــي 

 ما سيحكم به وبعد تفـويض رئـيس نوخطوطه العريضة ومعرفة المحكم المنسحب بمضمو

ين هيئة التحكيم بتحرير أسباب الحكم التي تبلورت الآراء بشأنه خلال المداولة الحاصـلة بـ

. والسائد خلال المداولة الحاصلة بين كافة أعضاء هيئـة التحكـيم. كافة أعضاء هيئة التحكيم

والــسائد في مجــال التحكــيم التجــاري الــدولي هــو الــسعي إلى كــل الطــرق تكــون مؤصــدة 

للمماطلة والتسويف سواء عن طريق تسمية محكمين يسيئون التـصرف أو عـن طريـق تقـديم 

ومن ثم، فإنه إذا مـا امتنـع محكـم أحـد . ية وعدم قيامهم بمهمتهمالمحكمين استقالات تعسف



 

)٤١٤(   و م ا ادي  إ  ا ارة

الأطراف عن المداولة أو التوقيع على الحكم دون مبرر جـدى مـشروع رغـم تـوافر الظـروف 

 .)١("المناسبة لمشاركته في ذلك، فهذا لا يؤثر على سير التحكيم أو الحكم الصادر فيه

كما أشارت المحكمة إلى ما استقرت عليه القضاء المقارن في شأن صـحة أحكـام هيئـات 

 :التحكيم وضوابط الاعتداد بها بالقول

على أن امتنـاع أحـد ) أمريكا( وفي هذا الخصوص أكدت المحكمة العليا بولاية فلوريدا "

ــاقي أعــضاء ه ــع ب ــة المحكمــين عــن حــضور إصــدار الحكــم بعــد إخطــاره بــذلك، لا يمن يئ

التحكيم من إصدار الحكم بأغلبية الأصوات، وذلك على سند ألا يسمح لأحـد أعـضاء هيئـة 

التحكيم إفساد نظام التحكيم بمجرد إعلانه انـسحابه أو برفـضه التوقيـع عـلى الحكـم بعـد أن 

وعـلى ذلـك فـإن انـسحاب . يكون قد شارك في جميع الإجـراءات ومنهـا سـماع المرافعـات

د مشاركته هذه ليس لـه أي أثـر قـانوني ولا يـؤثر عـلى سـير خـصومة محكم أحد الأطراف بع

بمعنـى أنـه يمكــن صـدور حكـم التحكــيم عـلى الـرغم مــن ذلـك، كالـشأن بالنــسبة . التحكـيم

 .)٢("لامتناع المحكم عن التوقيع على الحكم

كما رددت ذات الدائرة المبدأ ذاته وإن قضت ببطلان حكم التحكيم في هذه الحالـة لثبـوت 

 : بأن– في هذا الصدد – تمام المداولة على الحكم قل تنحى؛ إذ قضت عدم

 تعد المداولة، أي التشاور في الحكم وتكوين الرأي فيه، قاعدة أساسية في نظم التحكـيم "

، بحيث يجب على المحكمين مراعاتها؛ إذ تعد مجرد ضـمانة )المؤسسي والحر(المختلفة 

التحكيم يكفـى لـصحتها، فـإذا تـم دعـوة المحكـم لهـا كفالة فرصة المداولة بين أعضاء هيئة 

وكان اليسير عليه أن يعلم بأمرها والاشتراك في هـذا الـرأي، ولكنـه تقـاعس بقـصد التـسويف 

 .)٣("...وإفساد العملية التحكيمية، فيتعين رد قصده عليه 

                                                        
) ٦٤( في الـدعوى رقـم ٢٠١١ سبتمبر ٧ جلسة –تجارى ) ٧( دائرة –حكم محكمة استئناف القاهرة  )١(

 . قضائية تحكيم١٢٧لسنة 

 .المرجع السابق )٢(

 .المرجع السابق )٣(



  

)٤١٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ــورة،  ــات التحكــيم المبت ــا بــصحة أحكــام هيئ ــة في التأصــيل لنهجه وقــد اســهبت المحكم

ًضافة إلى ما سبق أن أوردته في الحكم السابق، أضـافت المحكمـة مـبررا آخـر ذا طبيعـة فبالإ

عملية مفاده إن بطـلان الحكـم في مثـل هـذه الحـالات يرسـخ فكـرة تبعيـة المحكـم للطـرف 

الذى قام بتعيينه والـذى يكـون عـلى علـم مـسبق بانـسحاب المحكـم أو تنحيـه بـل قـد يكـون 

 :ل بأنهبالتنسيق معه فذهبت إلى القو

 ولأن التطبيق العملي كشف خاصة في مجال التحكـيم غـير المؤسـسي عـن ظـاهرة تهـدد "

ًنظام التحكيم برمته، وهى أن محكم الطرف قد يعتبر نفسه وكيلا بشكل أو بآخر عـن الطـرف 

ًالذى أختاره ناظرا فقط إلى تحقيق ادعاءات ومطالب هذا الطرف، فـإذا شـعر ذلـك المحكـم 

ــب ــد ق ــون ق ــذى يك ــه ال ــن عين ــة مم ــه التحكيمي ــصومة –ض أتعاب ــراءات الخ ــير إج ــلال س  خ

ــادر –التحكيميــة  ــه ب ــأن الأمــر ســينتهى غالبــا إلى الحكــم ضــد مــصلحة الطــرف الــذي عين ً ب

ــة  ــاع عــن المداول بالاســتقالة أو التنحــي أو التعنــت في اســتكمال مهمتــه التحكيميــة أو الامتن

 .)١("دارهوذلك لكى يمنع إصدار الحكم أو يعرقل ويعطل إص

 الاسـتئناس بـما جـاء بـبعض حيثيـات حكـم آخـر – في هـذا الـصدد –كما تحرص الباحثـة 

ً طبقـا –؛ إذ في هذا الحكم وما تضمنه من حيثيات وأسـباب كـأن )٢(لمحكمة استئناف القاهرة

 أفضل وأوضح من تناول فكرة هيئة التحكـيم المبتـورة مـن حيـث –لما ارتأه جانب من الفقه 

 وخلـص –قها والهدف المنشود منها وأساسـها القـانوني والمميـزات تحققهـا مفهومها ونطا

ــانون  ــه العميقــة إلى أن المــشرع المــصري في ق إلى أنــه يمكــن التوصــل مــن خــلال تحليلات

 قــد اعــترف بتلــك الفكـرة وأقرهــا رغــم عــدم الــنص عليهــا ١٩٩٤لــسنة ) ٢٧(التحكـيم رقــم 

                                                        
 .المرجع السابق )١(

، الـدعوى رقـم ٢٠١٣ مـارس ٥ جلـسة –تجـارى ) ٧( الـدائرة رقـم –اف القـاهرة حكم محكمة استئن )٢(

 . وما بعدها١٨١، ص ٢٠١٣منشور بمجلة التحكيم العربي، عدد يونيو .  قضائية تحكيم١٢٩لسنة ) ٣٢(



 

)٤١٦(   و م ا ادي  إ  ا ارة

أخـرى، إن ذلـك الحكـم قـد أورد الكثـير مـن ومـن ناحيـة .  هذا من ناحيـة)١(صراحة في مواده

.  بذات الـصياغة– على النحو السالف بيانه – ٢٠١١حيثيات حكمها السابق إصداره في عام 

لذا، فإن الباحثة من منطلق الحرص على إتباع نهج عـدم التكـرار والإطنـاب فلـم تـسرد تلـك 

قتطفـات مـن حيثيـات  على سرد بعـض م– في هذا المقام –الحيثيات مرة أخرى، بل تقتصر 

 :ذلك الحكم ذات الصلة بموضوع البحث، وذلك على النحو التالي

ًإن القاعدة المتعلقة بالمداولة تفترض أن يكون متاحـا لكـل محكـم مـن أعـضاء هيئـة  ... "

التحكيم التداول مع باقي المحكمين في آرائهم في الحجج والأدلـة والأسـانيد القانونيـة ومـا 

) المقـارن وبعـد جهـد مـضطرد(د اسـتقر الفكـر القـانوني التحكيمـي وقـ. يجب أن يحكم به

على أن مجرد ضمانه كفالة فرصة المداولة بين أعضاء هيئة التحكيم يكفى لصحتها، فـإذا تـم 

دعوة المحكم لها وكان من اليسير عليه أن يعلم بأمرها والاشتراك في الـرأي، ولكنـه تقـاعس 

 .)٢("مية، فيتعين رد قصده عليهبقصد التسويف وإفساد العملية التحكي

 :كما جاء بحيثيات حكمها ما نصه

 ولأن التطبيق العملي كشف، خاصة في التحكيم غير المؤسـسي، عـن ظـاهرة تهـدد نظـام "

عـن الطـرف ) بـشكل أو آخـر(ًالتحكيم برمته، وهى أن محكم الطـرف قـد يعتـبر نفـسه وكـيلا 

 الـذي – الطـرف، فـإذا شـعر ذلـك المحكـم ًالذي أختاره ناظرا فقط إلى تحقيق ادعاءات هذا

 خـلال سـير الإجـراءات التحكيميـة إن الأمـر –قد يكون قد قبض أتعابه التحكيمية ممن عينه 

ًسينتهى غالبا إلى الحكم ضد مـصلحة الطـرف الـذي عينـه، بـادر إلى الاسـتقالة أو التنحـي أو 

 وذلـك لكـى يمنـع إصـدار التعنت في استكمال مهمتـه التحكيميـة أو الامتنـاع عـن المداولـة،

 :وأضافت المحكمة. )٣("الحكم أو يعطل إصداره

                                                        
 التحكـيم – أستاذ القانون التجاري والبحري بكلية الحقوق جامعة عـين شـمس –حسام رضا السيد . د )١(

 .٤١، ص ٢٠١٦دار النهضة العربية، المبتورة، 

 .، سالف الإشارة إلى بعض بياناته٢٠١٣ مارس ٥حكم محكمة استئناف القاهرة، جلسة  )٢(

 .، سالف الإشارة إلى بعض بياناته٢٠١٣ مارس ٥حكم محكمة استئناف القاهرة، جلسة  )٣(



  

)٤١٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ً لـذلك اجتهــد الفقــه والتحكـيم والقــضاء والتــشريع جميعــا بهـدف وجــود حلــول قانونيــة "

تؤدى إلى الحد من هذه الظاهرة المتقدمة، بحيث لا يتعطل سـير خـصومة التحكـيم أو يفـسد 

 غــير –ة الهيئـة التحكيميـة الثلاثيــة المبتـورة نظـام التحكـيم ذاتــه وذلـك عـن طريــق تبنـى فكــر

ً أيـا كانـت – خاصة عندما تحصل المماطلـة –المكتملة أو المقطوع منها عضو من أعضائها 

هنا سـمح الفكـر القـانوني العـربي ...  في المراحل الأخيرة من خصومة التحكيم –صورتها 

ة مـا إذا بقـى مـن هيئـة التحكـيم ففـي حالـ. " الهيئة التحكيمية المبتـورة"باعتماد ودعم فكرة 

 بـضوابط –محكمين اثنين دون المحكم الثالث، فإن هذه الفكرة تـسمح للمحكمـين البـاقين 

ُ أن يردوا على المحكم المماطل قصده السيئ، بحيث تستكمل الإجـراءات، ويـصدر –معينة 

ًالحكم بالأكثرية فقط، وذلك تجنبا لإعادة الإجراءات مـن جديـد، ومنعـا مـن إضـ اعة الجهـد ً

ًويعتـبر الحكـم عندئــذ مـستوفيا لمقتــضيات ... والوقـت والتكلفـة، وتأكيــد لفعاليـة التحكــيم 

ُصحته، ولـو تمـسك الطـرف الـذى خـسر الحكـم ببطلانـه بحـسبان أن محكمـه قـد تنحـى أو 

وبــذلك ... اســتقال أو أنــه نــاور ولم يــشارك في تمــام المداولــة التحكيميــة وإصــدار الحكــم 

على الصعيد الدولي إلى مساواة المحكم المماطـل الـذى يقـاطع إجـراءات توصل الاجتهاد 

ُالتحكيم أو الممتنـع عـن المداولـة أو عـدم اسـتكمالها إن كانـت قـد بـدأت، بحـال المحكـم 

الذى لا يوقـع عـلى الحكـم التحكيمـي القطعـي بـشرط أن تتـوافر لـه كـل الفـرص والظـروف 

فإذا تعسف المحكم رغم إتاحة الفرصـة لـه . ..للمشاركة في إجراءات المحاكمة التحكيمية 

 فـإن اسـتقالته أو امتناعـه عـن متابعـة مهمتـه التحكيميـة دون سـبب أو – على النحو المتقدم –

مبرر جدى مقبول، لا يؤثر على سير خصومة التحكيم أو الحكم الـصادر فيهـا، ويعـد امتناعـه 

 .)١("قانونيهذا مثل امتناعه عن توقيع الحكم التحكيمي، أي بدون أثر 

 من واقع مـا تـم سرده مـن مقتطفـات بعـض حيثيـات مـا ورد بحكمـي –وتستخلص الباحثة 

 :استئناف القاهرة، بعض الاعتبارات القانونية الآتية

                                                        
 .٢٠١٣ مارس ٥ جلسة –حكم محكمة استئناف القاهرة  )١(



 

)٤١٨(   و م ا ادي  إ  ا ارة

لا يوجـد في النظــام القـانوني المــصري مـا يحــول دون الأخـذ بفكــرة هيئـات التحكــيم   - أ

غم إتاحة الفرصة له بمثابة امتناع عـن المبتورة، بحيث يعد امتناع المحكم عن متابعة مهمته ر

توقيع الحكم طالما أورد الحكم الواقع المادي الذى يكشف عن الأعذار أو العلـل التـي مـن 

 .أجلها امتنع المحكم عن أداء واجباته

 من تقرير صحة أحكام هيئـة التحكـيم )١(تتفق الباحثة مع ما ذهب إليه جانب من الفقه  - ب

 :عض الضوابط، والتي تتمثل في الآتيالمبتورة متى توافرت فيها ب

  ا أو اع .١
ًيــشترط أن تكــون حالــة الــنقص في هيئــة التحكــيم نظــرا لامتنــاع أحــد المحكمــين عــن أداء 

بـما يعنـى . مهمته أو تنحيته أو تخلفه عن الحضور بعد البدء في المداولة وقبـل الانتهـاء منهـا

ويـرى جانـب مـن الفقـه أن . ولـيس قفـل بـاب المراعـةأن العبرة هى في الشروع في المداولة 

وفي هـذه الحالـة يكـون عـبء إثبـات عـدم . قفل باب المرافعة يعد قرينـة عـلى بـدأ المداولـة

ويقصد بقفل باب المرافعـة إصـدار هيئـة . حصول المداولة على الطرف الذي يطلب البطلان

ولـة عـلى الحكـم وعـدم التحكيم قرار بحجز الدعوى للحكم ودخول الـدعوى مرحلـة المدا

 .)٢(قبول أي مستندات أو مذكرات من الأطراف

 أب ا أو اع ن رة .٢
ًيراعى أنه ليـست كـل حالـة نقـص تعـترى تـشكيل هيئـة التحكـيم تعـد مـبررا للاسـتمرار في 

لـه مـن ًلذا، ترى الباحثة أن امتناع المحكم لا يعد مبررا إلا إذا كان السبب المانع . الإجراءات

ومـن . مباشرة الإجراءات خـارج عـن إرادتـه أو عـن إرادة الطـرف الـذي عينـه هـذا مـن ناحيـة

                                                        
ًعيل والى، التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية الدولية علما وعملا، مرجع سابق، فتحي إسما.  د)١( ً

 . وما بعدها١٦٣فاطمة صلاح الدين رياض، مرجع سابق، ص .  وما بعدها؛ د٣٥٥ص 

ًفتحي إسماعيل والى، التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية الدولية علما وعملا، مرجع سابق، . د )٢( ً

 .٣٧٠ص 



  

)٤١٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 بالجديـة عـلى نحـو –ً وفقا للمألوف والمنطقي للأمـور –ناحية أخرى، أن يتسم ذلك السبب 

 .يبرر عدم استمرار إجراءات الخصومة التحكيمية

 ت ا اا ا    اار  إاءا .٣
ويعنى الشرط الثالث، أنه يجب أن يكون الجهـة التـي تـرخص لهيئـة التحكـيم المبتـورة في 

 وبعـد أخـذ – ولـيس لهيئـة التحكـيم المبتـورة –الاستمرار في الإجراءات هي سلطة التعيـين 

ــا أورد  ــلاع عــلى م ــة، والاط ــراف الخــصومة التحكيمي ــة التحكــيم وأط ــة أعــضاء هيئ رأى بقي

أمـا في التحكـيم الخـاص . حكم من أسباب لامتناعه هذا فيما يتعلق بالتحكيم المؤسـسيالم

Ad-hoc فلا مفر من تخويل المحكمين بهيئـة التحكـيم هـذه الـسلطة عـلى أن يأخـذوا بعـين 

ًالاعتبار دائما مدى تعارض ذلك المسلك مع قانون محل التحكـيم أو القـانون المطبـق عـلى 

ًكون قرارها بالاستمرار في الإجراءات مسببا حتـى يتـسنى لمحكمـة ًالإجراءات، وأخيرا أن ي

 .البطلان من تقدير مدى صحة قرار المحكمين الاثنين بالاستمرار في الإجراءات

٤.        اءات اإ  ارا  أو ا ا  ر م 
ا 

 ذاتهـا لتقريـر حـق هيئـة التحكـيم المبتـورة  في حد– سالفة البيان –لا تكفى الشروط الثلاثة 

ًفي الاستمرار في إجراءات التحكيم، بل فضلا عن ذلك يجب أن يكـون قـرار سـلطة التعيـين 

ًبالاستمرار فضلا عن ذلك بناء على طلب صـاحب المـصلحة في ذلـك أي المتـضرر أو بنـاء 

ضية التحكيميــة عـلى توصـية مـن هيئـة التحكـيم المبتـورة مـن منظـور الظـروف الخاصـة بالقـ

وتعنى تلك الملابسات أنه يجب أن تتوافر من الملابسات الخاصة بـالنزاع ممـا . وملابساتها

 .ًيجعل استبدال المحكم مرهقا لأطراف الخصومة التحكيمية

 فإن امتناع المحكم عـن الاسـتمرار في مهمتـه يعـد – سالفة الذكر –إذا ما توافرت الشروط 

 الاسـتمرار في الإجـراءات وإصـدار – بالتـالي –لتنحي، ويجيز ًتعسفا في استخدام حقه في ا

حكم التحكيم المنهى للخصومة دون الإخلال بحـق الطـرف المتـضرر في الرجـوع بـدعوى 

 .المسئولية التقصيرية على المحكم الممتنع



 

)٤٢٠(   و م ا ادي  إ  ا ارة

ا ا:  
   من ا اي وم ا ادي

ا ا   رةإزاء  
 :يتم تناول ذلك موضوع المبحث من خلال هذين المطلبين

   من ا اي: ا اول
.  بخـصوص هيئـة التحكـيم المبتـورة١٩٩٤ لـسنة ٢٧لم يرد نص في قانون التحكيم المصري رقم 

 كتابـة لأى وعندما تحدث القانون المذكور عن عدم قيام المحكم بالمهمة المسندة إليـه والتـي قبلهـا

سبب من الأسباب، بما في ذلك الامتناع عـن القيـام بالمهمـة أو رفـضه الاشـتراك في المداولـة، نـص 

 :)١(على ما يأتي) ٢١(و) ٢٠(في المادتين 

  دة٢٠(ا (أم  : 
إلى  إذا تعـــذر علـــى المحكـــــم أداء مهمتـــــه أو لــــــم يباشرهـا أو انقطـع عـن أدائهـا بـما يـؤدى "

تأخير لا مبرر له في إجراءات التحكيم ولم يتفق الطرفان على عزله، جاز للمحكمـة المـشار إليهـا في 

 :من هذا القانون الأمر بإنهاء مهمته بناء على أي من الطرفين) ٩(المادة 

  دة٢١(ا (أم  : 
ر وجـب تعيـين بـديل لـه  إذا انتهت مهمة المحكم بالحكم برده أو عزله أو تنحيته أو بأي سبب آخـ"

 ."ًطبقا للإجراءات التي تتبع في اختيار المحكم الذى انتهت مهمته

 بعــض الاعتبــارات القانونيــة – ســالفتي الــذكر –تــستخلص الباحثــة ممــا تــم سرده بــنص المــادتين 

 :الآتية

ُفي حالة عدم قيام المحكم بمهمته لأى سبب من الأسباب، بـما في ذلـك رفـضه الحـضور أو   . أ 

تـأمر بإنهـاء مهمتــه، ولا ) ٩(لاشـتراك في المداولـة، فـإن المحكمـة المـشار إليهـا في المـادة رفـضه ا

 .ًيكون ذلك من تلقاء نفسها وإنما بناء على طلب أي من الطرفين

                                                        

لعل استهلال الباحثة بقانون التحكيم المصري قبل نظـام التحكـيم الـسعودي يعـزى إلى كـون القـانون  )١(

 .م٢٠١٢ الموافق ١٤٣٣، بينما نظام التحكيم صدر عام ١٩٩٤الأول صدر عام 



  

)٤٢١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

وبانتهاء مهمة هذا المحكم، فإنه يجب تعيين محكـم بـديل لـه بـذات الإجـراءات المتبعـة في   . ب 

لتالي فإنه في هـذه الحالـة لا وجـود لهيئـة تحكـيم غـير مكتملـة وبا. اختيار المحكم الذى انتهت مدته

 .أو مبتورة

لم يقرر المشرع المصري اسـتكمال الإجـراءات بـالمحكمين الآخـرين فقـط دون المحكـم   . ج 

الثالث المنتهية مهمته، وإنما قرر استكمال هيئة التحكيم بتعيـين محكـم بـديل للمحكـم الـذى انتهـت 

 ً. بتعيين البديل كان الحكم باطلامهمته، وإذا لم تكتمل الهيئة

لذا، ذهب جانب من الفقه إلى أنه إما أن يتم تعيين المحكـم البـديل مـن أحـد طـرفي التحكـيم الـذى 

، أو )٩(قام باختياره، أو باتفاق الطرفين، أو بإجراء هذا التعيين مـن المحكمـة التـي تـشير إليهـا المـادة 

أنـه يجـب عنـد انتهـاء مهمـة المحكـم لأى سـبب إتبـاع وخلص إلى . من سلطة التعيين المتفق عليها

لذلك قـضت محكمـة الـنقض المـصرية . )١(ذات الأسلوب الذى تم لاختياره، عند تعيين محكم بديل

) ٩(ً يجب عند تعيين محكم بدلا من محكم سبق أن عينته المحكمـة المـشار إليهـا في المـادة "بأنه 

 الذى تـم في المـرة الأولى أي برفـع دعـوى أمـام المحكمـة وتبين وفاته، أن يتم التعيين بذات الإجراء

ــرا باســتبدال  ــصدر أم ــيس المحكمــة، لكــى ي ــضة إلى رئ ــيس بتقــديم طلــب عــلى عري ًالمــذكورة ول

ًالمحكم الجديد بالمحكم الذى تبين وفاته، وإلا يعد بـاطلا الحكـم الـصادر مـن هيئـة التحكـيم التـي 

 من الفقه أنه يجب تعيين المحكـم البـديل باسـمه، فـلا ويرى جانب. )٢("شارك فيها مثل هذا المحكم

 .)٣(يجوز للمحكمة التي تعينه أن تحكم بتعيين المحكم صاحب الدور دون بيان اسمه

                                                        

، ص ٢٠١٦محمود سمير الشرقاوي، التحكـيم التجـاري الـداخلي والـدولي، دار النهـضة العربيـة، . د )١(

٢٢٩. 

 مـشار إليـه في ١٧١٧١ و ١٧١٧٠، في الطعنين رقمي ٢٠٠٧ نوفمبر ٢٢حكم محكمة النقض جلسة  )٢(

 .٢٢٩ بالصفحة ٣٠٦محمود سمير الشرقاوي، مرجع سابق، الحاشية رقم . مؤلف د

 .فتحي إسماعيل والى، مرجع سابق. د )٣(



 

)٤٢٢(   و م ا ادي  إ  ا ارة

ما ا:  
  م ا ادي

إنـما تطـرق فحـسب إلى عـدم . لم يتطرق البتة المنظم السعودي إلى هيئة التحكيم المبتورة

همة أو انتهت مهمته لسبب من الأسباب، وهذا المتضح من نـص المـادتين قيام المحكم بالم

 :التاليتين

 :من نظام التحكيم تنص على أنه) الثامنة عشرة(المادة 

 إذا تعذر على المحكم أداة مهمته، أو لم يباشرها، أو انقطع عن أدائهـا بـما يـؤدى إلى -١"

جـاز . ولم يتفق طرفا التحكيم على عزلـهتأخير لا مسوغ له في إجراءات التحكيم، ولم يتنح، 

 ."...ًللمحكمة المختصة عزله بناء على طلب أى من الطرفين

  : ذات ا   أم) ا ة(ادة 

 إذا انتهــت مهمــة المحكــم بوفاتــه، أو بــرده، أو عزلــه، أو تنحيــه، أو عجــزه، أو لأى ســبب "

ت التـى اتبعـت في اختيـار المحكـم الـذى انتهـت ًآخر، وجب تعيين بـديل لـه طبقـا للإجـراءا

 .مهمته

 مـن نظـام التحكـيم بعـض – سـالفتى الـذكر –وتستخلص الباحثة مما جاء بسياق المـادتين 

 :الاعتبارات القانونية الآتية

  ا إ ت  –   ا –) ا ة( ادة   - أ

   ، داء ة –ا رةدة ا ١( ط ( -. 

ــلى المحكــم أداة مهمتــه - ــل : تعــذر ع ــى قب ــه مت ــة أن ــن القــول بالنــسبة لهــذه الحال ويمك

المحكم مباشرة مهمته للفصل في نزاع بعد تعيينه من أحد الأطراف، فليس له كقاعدة عامـة، 

. و يطــرأ بعــد هــذا التعيــينأن يمتنـع عــن مبــاشرة مهمتــه، إلا لــسبب جــدى يتبينــه بعــد تعيينــه أ

ًويمثل امتناع المحكـم عـن مبـاشرة مهمتـه، عـدولا منـه عـن قبولهـا، مـن ذلـك مـثلا لـو تبـين  ً



  

)٤٢٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

للمحكم وجود واقعة أو طرأ سبب بعد قبوله التعيين بشكل أحد مبررات انتفاء الاسـتقلال أو 

 .)١(ًالحيدة مما قد يعد سببا لرده

 لم – في الأصــل –ذه الحالــة، أن المحكــم أو لم يباشرهــا؛ ويمكــن القــول بالنــسبة لهــ -

 .يباشر تلك المهمة بعد قبوله لها

 –ويمكـن القـول بالنـسبة لهـذه الحالـة، أنهـا تفـترض أن المحكـم : أو انقطع عن أدائها -

ويـشترط في كـل .  بدء في أداء مهمته، وبعد ذلك انقطع عن أدائها لـسبب خـاص بـه–بالفعل 

 أن يترتـب عليهـا تـأخير لا مـسوغ لـه في إجـراءات –قـرة ً طبقـا للف–حالة من تلك الحـالات 

 .التحكيم

ــالفقرة  - ــاء ب ــصه) ١(كــذلك ج ــا ن ــنح ... ": م ــى "ولم يت ــسبة لتنح ــول بالن ــن الق  ويمك

ً طبقـا لمـا ذهـب إليـه جانـب مـن الفقـه إلى أنـه يجـوز للمحكـم بعـد قبـول مهمـة –المحكم 

ه بمهمتـه عـسيرة أو مــستحيلة أو التحكـيم، أن يتنحـى عنـه، لمـانع قـد يطـرأ عليـه يجعـل قيامـ

وخلـص إلى أن تنحـى المحكـم عـن مهمتـه يعـد مـن الأمـور . لسبب مما يعد من أسباب رده

 .)٢(التي يقررها بمحض إرادته دون التزامه بذلك

. "...ولم يتفق طرفا التحكـيم عـلى عزلـه  ... " ما نصه –ً أيضا –) ١(كما جاء بالفقرة  -

ً أن عزل المحكم قد يكـون اتفاقـا مـن طـرفي –نظر الباحث  من وجهة –وتفصح تلك العبارة 

التحكيم، أي يجب أن يتم العزل الاتفاقي بإجماع طـرفي التحكـيم سـواء كـان الطـرف الـذى 

                                                        
 :أن في نظام التحكيم على – في هذا الصدد –) السادسة عشرة(تنص المادة  )١(

" ١-...  

  ٢-...  

 ...ً لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكا جدية حول حيادة أو استقلاله -٣  

ــه إلا لأســباب -٤   ــه أو اشــترك في تعيين  لا يجــوز لأى مــن طــرفي التحكــيم طلــب رد المحكــم الــذى عين

 ."اتضحت بعد أن تم تعيين هذا المحكم

 .٢٣٠التحكيم التجاري الداخلي والدولي، مرجع سابق، ص محمود سمير الشرقاوي، . د )٢(



 

)٤٢٤(   و م ا ادي  إ  ا ارة

 المحكـم إلا بإجمـاع révocationقام بتعيينه أو الطرف الآخر، مما يعنى أنـه لا يجـوز عـزل 

 .أطراف التحكيم

ــرة  - ــازت الفق ــد أج ــة–) ١(وق ــصة  للمحكم ــن – المخت ــة م ــل حال ــق ك ــار تحق  في إط

ً سلطة عزل المحكم بناء على طلـب أي مـن الطـرفين بقـرار غـير –الحالات التي سبق بيانها 

 .قابل للطعن بأي طريقة من طرق الطعن

 –) ١(ً طبقـا للـشطر الأخـير مـن الفقـرة –وتلاحظ الباحثة بشأن سلطة المحكمة المختـصة 

 :عزل المحكم الآتي

ً كما قد يكون قـضائيا؛ إذ أن العـزل – كما سبق بيانه –ًحكم قد يكون اتفاقيا إن عزل الم  . أ 

ــه أو لم  ــه أداء مهمت ــذر علي ــم يتع ــل المحكــم مهمــة التحكــيم ث ــدما يقب ــدث عن القــضائي يح

يباشرها أو انقطع عن أدائها مما يؤدى إلى تأخير لا مبرر له في إجراءات التحكيم، ولم يتـنح 

لــه فيجــوز للمحكمــة المختــصة عزلــه بنــاء عــلى طلــب أي مــن ولم يتفــق الطرفــان عــلى عز

 .الطرفين

:  عـلى أنـه– في هـذا الـصدد –) ٢٠(بيد أنه في إطار قانون التحكيم المصري، تنص المادة 

 إذا تعذر على المحكم أداة مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عـن أدائهـا بـما يـؤدى إلى تـأخير "

 يتفق الطرفان على عزلـه، جـاز المحكمـة المـشار إليهـا لا مبرر له في إجراءات التحكيم ولم

 .من هذا القانون الأمر بإنهاء مهمته بناء على طلب أي من الطرفين) ٩(في المادة 

ويتضح من إجراء المقارنة بين ما جاء بنظام التحكيم السعودي وبقانون التحكيم المـصري 

 :الآتي

ُدار قـرار بعـزل المحكـم، وأن إن نظام التحكـيم أجـاز للمحكمـة المختـصة سـلطة إصـ -

بيـنما قـانون . تلك الـسلطة ليـست مطلقـة، بـل مقيـدة بـضرورة وجـود طلـب أى مـن الطـرفين

سلطة إصدار أمر بإنهاء مهمـة ) ٩(التحكيم المصري أجاز للمحكمة المشار إليها في المادة 

ــن  ــدة بــضرورة وجــود طلــب أى م ــسلطة ليــست مطلقــة، بــل مقي المحكــم، وإن مــن تلــك ال

 "ًوبالرغم من ذلك فإن المشرع المصري أحـسن صـنعا عنـدما اسـتخدم مـصطلح . رفينالط



  

)٤٢٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

، وهـو أمـر يتناسـب مـع الحـالات التـي ذكـرت بالمــادة "إصـدار أمـر بإنهـاء مهمـة المحكـم

 مـن "عـزل المحكـم"ً، بينما المنظم السعودي لم يكن موفقا عندما استخدم مصطلح )٢٠(

 بالـــشدة ولا يتناســب البتـــة مــع الحـــالات جانــب المحكمــة المختـــصة، وهــو أمـــر يتــسم

 .من المادة الثامنة عشرة والتي سبق أن تناولتها الباحثة) ١(المنصوص عليها في الفقرة 

) ٢٠(من نظام التحكيم، المـادة ) الثامنة عشرة(من المادة ) ١(أن صياغة كل من الفقرة  -

المـضمون الدلالـة تـارة، من قانون التحكيم المصري إن لم تكن صياغة حرفية، بل تتفـق في 

 .وتتباين تلك الصياغة تارة أخرى، على النحو الذى سبق تبيانه من جانب الباحثة

مـن نظــام التحكــيم فقـد تطرقــت إلى أسـباب إنهــاء مهمــة ) التاسـعة عــشرة(أمـا المــادة   . ب 

 : بالآتي–ً طبقا لنص تلك المادة –المحكم، حيث تمثلت 

 انتهاء مهمة المحكم بوفاته. 

 مة المحكم بردهانتهاء مه. 

 انتهاء مهمة المحكم عزله. 

 انتهاء مهمة المحكم بالتنحية. 

 انتهاء مهمة المحكم في حالة عجزه. 

 : الآتي– سالفة الذكر –وتستخلص الباحث مما جاء بالمادة المذكورة 

إن ما ذكرته المـادة المـذكورة عـن أسـباب انتهـاء مهمـة المحكـم لم تكـن عـلى سـبيل  -١

أو لأى  ... " سبيل المثال، وهذا مستفاد مما جـاء بـالنص مـن عبـارة الحصر إنما كانت على

 :من قانون التحكيم المصري تنص على أنه) ٢١(كما أن المادة . "...سبب آخر 

ويمكـن . "... إذا انتهت مهمة المحكم بالحكم برده أو عزله أن تنحيه أو بأي سبب آخـر "

اء مهمة المحكم لم تكن على سـبيل الحـصر عن أسباب انته) ٢١(القول أن ما ذكرته المادة 

أو بـأي سـبب  ... "إنما كانت على سبيل المثال، وهذا مـستفاد ممـا جـاء بـالنص مـن عبـارة 

 ."...آخر 

 



 

)٤٢٦(   و م ا ادي  إ  ا ارة

٢-   را 

 إاءات ار  . أ

 إذا انتهت مهمـة المحكـم بوفاتـه، "من نظام التحكيم على أنه ) التاسعة عشرة(تنص المادة 

ــرده، أو عز ــا أو ب ــه طبق ــديل ل ــين ب ــب تعي ــر، وج ــبب آخ ــزه، أو لأى س ــه، أو عج ــه، أو تنحي ًل

 ."للإجراءات التى اتبعت في اختيار المحكم الذى انتهت مهمته

  : من ا اى  أم) ٢١(  ادة 

 إذا انتهت مهمة المحكم برده أو عزله أو تنحيه أو بأى سبب آخـر، وجـب تعيـين بـديل لـه "

 ."ًقا للإجراءات التى تتبع في اختيار المحكم الذى انتهت مهمتهطب

ُويعنى مما جاء بنظام التحكيم والقانون المصرى أنه متـى تـوفى المحكـم أو حكـم بـرده أو 

بعزلــه، أو باتفــاق الطــرفين عــلى عزلــه، أو بتنحيــه، قبــل الفــصل في التحكــيم، وجــب تعيــين 

ُمحكـم آخـر يحـل محلـه، أى يتعـين اختيـار مح كـم بـديل في أيـة حالـة مـن حـالات الإنهـاء ُ

 .ُالمبتسر لمهمة المحكم

وعلى ذلك إما أن يتم تعيين المحكم البديل من أحد طرفى التحكيم الـذى قـام باختيـاره، أو 

ــيم  ــام التحك ــا لنظ ــصة طبق ــة المخت ــن المحكم ــين م ــذا التعي ــإجراء ه ــرفين، أو ب ــاق الط ًباتف

أى . مــن قــانون التحكــيم المــصرى) ٩(بالمــادة الــسعودى، أو مــن المحكمــة المــشار إليهــا 

وجب عنـد انتهـاء مهمـة المحكـم لأى سـبب اتبـاع ذات الأسـلوب الـذى تـم لاختيـاره، عنـد 

 .ُتعيين محكم بديل

 آر  ُ  . ب

يترتب على الإنهاء المبتسر لمهمة المحكم، وقف سريان من التحكيم بقـوة القـانون حتـى يـتم 

 :من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم على أنه) السادسة(ذ تنص المادة ُتعيين محكم بديل؛ إ

مـن النظـام عـدا ) التاسعة عشرة(ُ إذا انتهت مهمة المحكم في الحالات الواردة في المادة "

ُحالة انتهاء مهمة المحكم برده، فتوقـف إجـراءات التحكـيم إلى أن يعـين محكـم بـديل وفـق  ُ

 إلى أنـه لا ولايـة لمـن –ً طبقا لما ذهبت إليه جانـب مـن الفقـه –ويرجع هذا الوقف . "النظام



  

)٤٢٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ُتبقى من أعضاء هيئة التحكيم للفصل في النزاع بـدون تعيـين محكـم بـديل واكـتمال تـشكيل 

 .)١(ًالهيئة وفقا لأحكام قانون التحكيم المصرى

يم  مما تم تبيان موقف كل من قانون التحكيم المـصري ونظـام التحكـ–وتستخلص الباحثة 

 أنهـما تطرقـا إلى فـرض حـدوث مـانع لـدى أحـد المحكمـين يحـول بينـه وبـين –السعودي 

الاستمرار في إجـراءات التحكـيم سـواء بـالتنحي أو الوفـاة أو العـزل أو لأى سـبب آخـر دون 

تحديد للمرحلة الإجرائية التي يحدث فيها ذات المانع، كما رتب كل من القـانون المـصري 

ًدوث ذلك المانع وجوب تعيين محكـم بـديل لـه طبقـا للإجـراءات والنظام السعودي على ح

 .التي تتبع في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته

                                                        
 .٢٧٤فتحى إسماعيل والى، مرجع سابق، ص . د )١(



 

)٤٢٨(   و م ا ادي  إ  ا ارة

اا ا:  
ت اما   رةا ا   رى ا  

   ا وى ار ذ ا  اءً
 :ث من خلال هذين المطلبينيتم تناول موضوع ذلك المبح

  :ا اول
ت اما   رةا ا   رى ا  

   ا وى ار ذ ا  اءً
 مــن قواعــده، أو – ســالفة الــذكر –) ١٤/٢(إذا طبــق مركــز القــاهرة الإقليمــي نــص المــادة 

مـن ) ١٤/٢( نـص المـادة –ية خاضـعة لقواعـد اليونـسيترال  في قـض–طبقت سلطة التعيـين 

ًهــذه القواعــد، وصــدر الحكــم مــن هيئــة مبتــورة، فهــل يكــون حكــم التحكــيم صــحيحا رغــم 

مخالفته لـبعض الـضمانات الأساسـية في التقـاضي أمـام التحكـيم، والمتعلقـة بالنظـام العـام، 

 واة بين الأطراف؟وعلى وجه التحديد مبدأ وترية عدد المحكمين، ومبدأ المسا

عـلى أنـه إذا كـان ) محكمة النقض ومحكمة استئناف القـاهرة(استقرت المحاكم المصرية 

 اختيار القواعد الإجرائية التـى – )١(من قانون التحكيم المصرى) ٢٥(ً وفقا للمادة –للأطراف 

وط بـألا تنص عليها قواعد إجرائية غير التى ينص عليها قانون التحكيم، فإن هذا التطبيق مـشر

، وبـصفة خاصـة للمبـادئ )٢(تكون القاعدة الإجرائية المطبقـة مخالفـة للنظـام العـام المـصرى

 القواعـد الإجرائيـة التـى لا "وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن . الأساسية في التقاضى

                                                        
 لطـرفى التحكـيم الاتفـاق ": من نظام التحكيم السعودى على أنـه) الخامسة والعشرون(وتنص المادة  )١(

 الإجراءات للقواعـد النافـذة على الإجراءات التى تتبعها هيئة التحكيم، بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه

في أى منظمة أو هيئة، أو مركز تحكـيم في المملكـة أو خارجهـا، بـشرط عـدم مخالفتهـا لأحكـام الـشريعة 

 ."الإسلامية

 يـرادف المـصطلح " عدم مخالفة النظـام العـام"ترى الباحثة أن استخدام القانون المصرى لمصطلح  )٢(

 ." عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية" وهو من نظام التحكيم) ٢٥(الوارد في المادة 



  

)٤٢٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

يجيز التشريع المصرى الخروج عنهـا لهـا الغلبـة وتـسمو عـلى اتفـاق الأطـراف بـشأن إحالـة 

 .)١(" إلى قواعد إحدى التنظيمات أو مراكز التحكيمالتحكيم

ًومن المقرر أنه إذا صدر الحكم من عدد زوجى، فإن الحكم يكون باطلا وفقا لـنص المـادة  ً

 تشكل هيئة التحكيم مـن محكـم "من نظام التحكيم السعودى التى تقضى بأنه ) الثالثة عشرة(

كـذلك تـنص المـادة . "ان التحكـيم بـاطلاًواحد أو أكثر، عـلى أن يكـون العـدد فرديـا وإلا كـ

 إذا تعــدد المحكمــون وجــب أن يكــون ": مــن قــانون التحكــيم المــصرى عــلى أنــه) ١٥/٢(

ًعددهم وترا، وإلا كان التحكيم باطلا  في مـصر أن هـذا الـبطلان )٣( والقـضاء)٢(ويقـرر الفقـه. "ً

 الباحثة إن ما قرره كل مـن وترى. يتعلق بالنظام العام لإخلاله بالمبادئ الأساسية في التقاضى

مـن نظـام التحكـيم ) الثالثة عـشرة(الفقه والقضاء المصرى يسرى وينصرف إلى حكم المادة 

 ."ًوإلا كان التحكيم باطلا ... "السعودى التى استخدمت عبارة 

ًكما أن من المقرر أن المداولة في القضية يجب أن تتم بين أعضاء هيئة التحكـيم جميعـا، فـلا يجـوز 

.  تجرى المداولة بين بعض المحكمين بالهيئة دون البعض الآخـر، ولـو أجـاز اتفـاق الطـرفين ذلـكأن

  إذا لم تجر المداولة بين جميع أعضاء الهيئة فإن الحكم"لذا، قضت محكمة استئناف القاهرة بأنه 

                                                        
، )قـضائية( ق ٧٣لـسنة ) ٦٤٨( في الطعـون ٢٠٠٥ ديـسمبر ١٣حكم محكمة النقض المصرية جلسة  )١(

 في ٢٠٠٧ فبرايــر ٨ جلــسة – نقــض تجــارى –ًوأيــضا محكمــة الــنقض .  ق٧٥لــسنة ) ٦٧٨٧_، )٥٧٤٥(

 ٢٠٠٤ سـبتمبر ١٦ جلسة –) تجارى) ٩١( دائرة –محكمة استئناف القاهرة .  ق٧٦لسنة ) ٧٣٠٧(الطعن 

وقد ذهـب الحكـم إلى أن مخالفـة أحكـام المحكمـين لهـذه .  ق١٣١لسنة ) ١٣٤(و) ١٣٣(في الدعوتين 

 .الأصول العامة يجعلها معيبة بالبطلان المطلق الذى يصل إلى درجة الانعدام

، ٢٠٠٧، منشأة المعارف بالإسـكندرية، فتحى إسماعيل والى، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق. د )٢(

 .٦٣٣أحمد عبد الكريم سلامة، مرجع سابق، ص . ؛ د٢٠٢ص 

) ٥٣٤( في الـدعوى ٢٩/١/٢٠٠٣ جلـسة –تجـارى ) ٩١( دائـرة –حكم محكمة اسـتئناف القـاهرة  )٣(

؛ وحكــم ثالــث ١١٩لــسنة ) ٩٧( في الــدعوى ٢٧/٧/٢٠٠٣؛ وحكــم لهــا بجلــسة )قــضائية (١١٩لــسنة 

 ).٤٣( في الدعوى ٢١/٤/١٩٩٩بجلسة 



 

)٤٣٠(   و م ا ادي  إ  ا ارة

 .)١("ًيكون باطلا لمخالفته للقواعد الأساسية في إصدار الأحكام

دار حكـم تحكـيم مبتـور يتعـارض مـع مبـدأ أساسـى في التقـاضى وهـو ًوفضلا عن ذلك، فإن إص

؛ إذ أن الحكم يصدر من رئيس هيئة التحكـيم والمحكـم المعـين مـن )٢(مبدأ المساواة بين الطرفين

 .أحد الطرفين دون المحكم المستقيل المعين من الطرف الآخر

من هيئة مكتملـة، وتـدعو وهذه الضمانات الأساسية في التقاضى توجب أن يصدر حكم التحكيم 

إلى إبطال ما تصدره الهيئة المبتورة من أحكام، ولـو كانـت تطبـق قواعـد مركـز القـاهرة أو قواعـد 

 .)٣(، لمخالفتها بعض الضمانات الأساسية في التقاضىUNCITRALاليونسيترال 

ما ا:  
 رةا ا   رى ا  

  ءر اإط الا   
 عــدم القـول بعــدم صــحة – كــما ســبق تبيانـه – رغـم أن المبــادئ الأساسـية في التقــاضى توجـب 

 أنه يستند فيما يقرره مـن صـحة – وبحق –لذا، يرى جانب من الفقه . أحكام هيئة التقاضى المبتورة

يمكـن تناولهـا أحكام هيئة التحكيم المبتورة استثناء إلى بعض المبـادئ العامـة في القـانون والتـى 

 :)٤(على النحو الآتي

                                                        
لـسنة ) ٤٧( في الدعوى رقم ٢٠٠٣ يونيو ٢٩ جلسة –تجارى ) ٩١( دائرة –حكم محكمة استئناف القاهرة  )١(

 . ق١١٩لسنة ) ٣٥(، )٣٤( في الدعويين رقمى ٢٠٠٣ ينير ٢٩ق تحكيم؛ وحكم آخر بجلسة ) ١١٩(

مـن نظـام ) الـسابعة والعـشرون(إذ تـنص المـادة وقد اعتد المـنظم الـسعودى بمبـدأ المـساواة بـين الطـرفين؛  )٢(

 :التحكيم على أن

 يعامـل طرفـا "كذلك ينص قـانون التحكـيم المـصرى عـلى أن . "... يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة "

ويتضح من إجـراء المقارنـة مـدى اسـتئناس المـنظم الـسعودى بـصياغة نظـيره . "...التحكيم على قدم المساواة

 .المصرى

 ومـا ٦٢عمر الشريف، المحاكم المختصرة، بحث منشور في مجلة التحكيم العربى، العـدد الثـاني، ص . د )٣(

 .بعدها

 ٣٥٥فتحى إسماعيل والى، التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية الدوليـة، مرجـع سـابق، ص . د )٤(

 .وما بعدها



  

)٤٣١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

أو :ا   إ أو ا ا  را  
ًمن المقرر قانونا أن التعبير عن الإرادة قد يكون صريحا وقـد يكـون ضـمنيا، ولهـذا فإنـه إذا  ً ً

التحكـيم، تبين من الوقائع الثابتـة بالـدعوى أن المحكـم المـستقيل قـد اشـترك في إجـراءات 

وتمت مداولات في القضية بين أعـضاء هيئـة التحكـيم أوشـكت عـلى الانتهـاء، فـإن اسـتقالة 

المحكم لا يصح تكييفها باعتبارها استقالة، وإنما هى في تكييفها الـصحيح إعـلان عـن إرادة 

ًويجب أن تعامـل اسـتقالة المحكـم باعتبارهـا امتناعـا . المحكم في عدم التوقيع على الحكم

ًتوقيع على الحكم، فتأخذ حكمه ويعتبر الحكم صـحيحا، وفقـا لمـا تـنص عليـه المـادة عن ال ً

 :من قانون التحكيم المصرى والتى تقضى بأنه) ٤٣(

 يصدر حكم التحكيم كتابه ويوقعه المحكمون، وفي حكم تشكيل هيئـة التحكـيم مـن -١"

ت في الحكــم أكثــر مــن محكــم واحــد يكتفــى بتوقيعــات أغلبيــة المحكمــين، بــشرط أن تثبــ

 .)١("أسباب عدم توقيع الأقلية

م :ل اا  ا ا   
ُمن المقرر أنه إذا كان للمحكـم أن يـستقيل، أى أن يتنحـى عـن مهمتـه فإنـه يجـب أن يكـون 

 يمنعـه مـن –ُ بعد قبـول المحكـم التحكـيم والاشـتراك في إجراءاتـه –هناك سبب جدى يبرر 

 .مزاولة مهمته

وبعبـارة . ُفإذا تنحى المحكم بغير سبب جدى، فإنه يكون قد أساء استعمال حقه في التنحى

ومـن المقـرر أن نظريـة . ًأخرى يكون قد اسـتعمل حقـه في التنحـى اسـتعمالا غـير المـشروع

                                                        
 :من نظام التحكيم على أن) ثانية والأربعونال(وقد تبنى المنظم السعودى ذات النهج؛ إذ تنص المادة  )١(

وفي حالة تـشكيل هيئـة . ً يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه كتابة ويكون مسببا، ويوقعه المحكمون-١ "

التحكيم من أكثر محكـم واحـد يكتفـى بتوقيعـات أغلبيـة المحكمـين بـشرط أن يثبـت في محـضر القـضية 

 ."أسباب عدم توقيع الأقلية

اء المقارنة بين ما جاء بنص قانون التحكـيم المـصرى وبنظـام التحكـيم الـسعودى في هـذا ويتضح من إجر

ومـن ناحيـة أخـرى، إن مـا جـاء . الشأن مدى تأثر المنظم السعودى بصياغة نظيره المصرى هـذا مـن ناحيـة

 .من نظام التحكيم السعودى يتفق ما ارتأه الفقيه الكبير) ٤٢/١(بالمادة 



 

)٤٣٢(   و م ا ادي  إ  ا ارة

لـذا، . إساءة استعمال الحق من المبادئ الأساسية التـى تـنظم جميـع نـواحى وفـروع القـانون

 ففى استعمال الحق كما في إتيـان الـرخص يجـب ألا ": صرية أنهقضت محكمة النقض الم

 .)١("ينحرف صاحب الحق عن السلوك المألوف للشخص العادى

ًولاشــك في أن المحكــم الــذى يتنحــى عــن عملــه مــستعملا حقــه في الاســتقالة قــد يكــون 

ــه ــا للــمادة . ًمتعــسفا في اســتعمال حق ــن صــور التعــسف في اســتعمال الحــق وفق ًذلــك أن م

ــم ) ب/٥( ــصرى رق ــدنى الم ــانون الم ــن الق ــسنة ) ١٣١(م ــنص ١٩٤٨ل ــت "؛ إذ ت  إذا كان

إلى تحقيقها قليلة الأهميـة بحيـث لا تتناسـب البتـة مـع ) صاحب الحق(المصالح التى يرمى 

ًومن صـورها أيـضا وفقـا للـمادة . "ما يصيب الغير من ضرر بسببها مـن القـانون المـدنى ) ٥(ً

 ."الح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة إذا كانت المص- ج": المصرى

ُفإذا ثبت من وقائع القضية أن المحكـم قـد اسـتمر في نظـر الـدعوى وتـم حجزهـا للحكـم،  

وتداولت الهيئة مجتمعة لإصداره، وقبل تمام المداولة قام بـالتنحى دون أن يكـون قـد ألم بـه 

ّب جـدى، وكـان تنحيتـه في مرض أقعده أو حدث ما منعه من إتمام مهمته، وبالتـالى دون سـب

هذه الظروف يصيب طرفى التحكيم بضرر هو ضياع الوقت والجهد والمال دون فائـدة، فـإن 

 لا يمكـن أن تتناسـب مـع – بفـرض تـوافر أيـة منفعـة لـه –ُالمنفعـة التـى تعـود عـلى المحكـم 

 .الضرر الذى يصيب الطرفين من قرار التنحى

. الة يكـون قـد أسـاء اسـتعمال حقـه في التنحـىُومن ناحية أخرى، فإن المحكم في هذه الح

استعمال حقه في التنحى لأنه تنحى بقصد تحقيق مصلحة غير مشروعة، وهى إفشال الفـصل 

 .في الدعوى التحكيمية

. ُولهذا، فـإن اسـتقالة المحكـم إذا شـابها التعـسف في اسـتعمال الحـق يجـب إلا يعتـد بهـا

ُ عينيـا للمحـتكم الـذى أصـابه ضرر مـن المحكـم ًويعتبر عدم الاعتداد بهـذا التنحـى تعويـضا ً

ًالمتنحى وذلك تطبيقا للنظرية العامة في إساءة استعمال الحق، والتى تقـرر أن التعـويض عـن 

                                                        
 ).قضائية( ق ٣٢ لسنة ٢، الطعن رقم ١٩٨١ أبريل ٢٥جلسة حكم محكمة النقض  )١(



  

)٤٣٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ــا ًالتعــسف قــد يكــون نقــديا أو عيني ونتيجــة لعــدم الاعتــداد بهــذه الاســتقالة، تعتــبر اســتقالة . ً

ًيئـة المبتـورة صـادرا مـن هيئـة التحكـيم ُالمحكم كأن لم تكن، ويعتبر الحكم الصادر مـن اله

ًبكامل تشكيلها، وبالتالى حكما صحيحا ً. 

 :تا   أ أن ا   
من المبادئ العامة التى يسلم بها الفقه والقضاء أن الغش يبطل سائر التصرفات وهى قاعـدة 

 .)١(استقرت عليها محكمة النقض المصرية منذ وقت طويل

 – في تطبيـق هـذه القاعـدة – أن لقـاضى الموضـوع " قضت محكمة الـنقض المـصرية وقد

سلطة تامة في استخلاص توافر عناصر الغش من وقـائع الـدعوى وتقريـر مـا يثبـت بـه ومـا لا 

 .)٢("يثبت دون رقابة عليه من محكمة النقض في ذلك

ً جـدى منحرفـا ُفإذا ثبت من ظـروف القـضية أن المحكـم المـستقيل قـد اسـتقال دون سـبب ّ

بهذه الاستقالة عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التصرفات والإجراءات، فإنـه يكـون 

بــذلك قــد أفــصح عــن اســتخدامه الاســتقالة كوســيلة وإن بــدت في ظاهرهــا مــشروعة إلا أنــه 

ولهـذا يجـب أن يـرد . استخدمها مبنية على الغش حتـى لا يـصدر الحكـم مـن الهيئـة مكتملـة

ويعتـبر . ه السيئ فتكون استقالته باطلة لابتنائها على الغش والتحايـل، عديمـة الأثـرعليه قصد

 .الحكم قد صدر من الهيئة مكتملة دون اعتبار لهذه الاستقالة

 أن مركـز القـاهرة الإقليمـى للتحكـيم أو – في ضـوء مـا تقـدم –لذا، يـرى جانـب مـن الفقـه 

ــاقى ًســلطة التعيــين في تحكــيم يجــرى وفقــا لقوعــد اليو ــل الترخــيص لب نــسيترال، يجــب قب

ًالمحكمين بإصدار حكـم التحكـيم أن يتأكـد مـن أن اسـتقالة المحكـم تعـبر ضـمنا عـن إرادة 

الامتنــاع عــن التوقيــع أو أن المحكــم المــستقيل قــد أســاء اســتعمال حقــه في الاســتقالة أو أن 

                                                        
، مجموعة أحكـام ١٩٥٦ فبراير ٩ جلسة –نقض مدنى– حكم محكمة النقض –في هذا الصدد–أنظر  )١(

 ٢٠٠٨ ينـاير ٦ جلسة –تجارى) ٩١( دائرة–؛ وحكم محكمة استئناف القاهرة ١٦٨ص ) ٧(النقض السنة 

 .ق١٢٣لسنة ١٣٧في الدعوى رقم 

 . ق٥٣لسنة ) ١٩٩٩(و ) ١٩٣٦( في الطعنين رقمى ١٩٨٩ مايو ٢٥كم محكمة النقض جلسة ح )٢(



 

)٤٣٤(   و م ا ادي  إ  ا ارة

ير ذات أثــر، وخلـص إلى أن الاسـتقالة بهـذا النحـو تكـون غـ. اسـتقالته كانـت مـشوبة بـالغش

ًويكــون الحكــم الــصادر مــن بــاقى المحكمــين صــحيحا غــير مخــالف لأى مــن الــضمانات  ُ

 .)١(الأساسية في التحكيم

ً أنـه اسـتنادا إلى مـا تقـدم مـن مبـادئ قانونيـة، بـأن – في ضوء ما سبق تبيانـه –ويمكن القول 

لة هـى في تكييفهـا ُالحكم الصادر من هيئة تحكيم مبتورة، بعد استقالة أحد المحكمين اسـتقا

ًالــصحيح امتناعــا عــن التوقيــع، أو اســتقالة منطويــة عــلى إســاءة اســتعمال حــق الاســتقالة، أو 

ًاستقالة مشوبة بالغش، يكون حكما صحيحا، ولو لم يوجد نـص قـانونى خـاص في القواعـد  ً

القانونية الإجرائية التى تحكم إجراءات التحكيم الذى صـدر فيـه الحكـم تجيـز إصـدار مثـل 

 .ذا الحكمه

وفي جميع الأحوال، فإن تقـدير الظـروف التـى يـؤدى توافرهـا إلى صـحة الحكـم مـن هيئـة 

ُمبتورة بعد تنحى أحد المحكمين هو أمر يخضع لتقـدير القـضاء الـذى ينظـر دعـوى الـبطلان 

 .)٢(المرفوعة عن هذا الحكم

                                                        

ًعلـما وعمـلا(فتحى إسماعيل والى، التحكيم في المنازعـات الوطنيـة والتجاريـة الدوليـة . د )١( ، مرجـع )ً

 .٣٥٧سابق، ص 

 الـذى " التحكيم بطلان حكم"يراعى أن نظام التحكيم السعودى قد خصص الباب السادس المعنون  )٢(

وقـد تناولـت ). الحاديـة والخمـسين(إلى المـادة ) التاسعة والأربعين(يشتمل على المواد التى تبدأ بالمادة 

 :أحكام تلك المواد الآتي

) التاسـعة والأربعـين(ً طبقـا للـمادة –ًأن أحكام التحكيم التى تصدر طبقـا لأحكـام هـذا النظـام لا تقبـل  .١

ً الطعن، عدا رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للأحكام المبينـة في هـذا الطعن فيها بأى طريق من طرق

 .النظام

 .على سبيل الحصر الحالات التى تقبل فيها دعوى البطلان) الخمسون(حددت المادة  .٢

فقد تطرقت إلى تحديد الميعاد الذى يجـب أن ترفـع دعـوى الـبطلان ) الحادية والخمسون(أما المادة  .٣

واز مدى البطلان بالتنازل عن حقه في رفع دعوى البطلان قبل صدور حكم التحكيم خلاله، وكذلك عدم ج

 .دون قبول الدعوى



  

)٤٣٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

رفض دعوى بطـلان ًوأخذا بهذه الأسانيد، قضت الدائرة السابعة بمحكمة استئناف القاهرة ب

ُحكم تحكيم رغم صدوره من محكمين اثنين بعد تنحى أحد المحكمين معتبرة هـذا التنحـى  ُ

الثابـت مـن حكـم التحكـيم "وقد جاء بحيثيـات هـذا الحكـم أن . غير مؤثر في صحة الحكم

حــضر كافــة ) الطــاعن(ُالمطعــون فيــه بــالبطلان أن المحكــم المــسمى مــن المحــتكم ضــده 

ستمع إلى دفاع ودفوع الطـرفين، وشـارك كـذلك في المداولـة بعـد قفـل جلسات التحكيم وا

باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم، وفي المداولة قبل إصـدار هيئـة التحكـيم قرارهـا بمـد 

ًأجـل الحكــم، وفي المداولــة بــين المحكمــين جميعــا تحــددت الخطــوط العريــضة للحكــم 

 الثابت للمحكمـة بوضـوح أن تنحـى "ومن ثم فإن . "وتفويض رئيس هيئة التحكيم بصياغته

محُكــم الطــاعن لــيس لــه مــبرر ظــاهر، بــل كــان يهــدف للمماطلــة والتــسويف، لتعطيــل ســير 

فهـذا التنحـى لا يعـدو في حقيقـة الأمـر سـوى . الخصومة التحكيمية أو إفـشال التحكـيم ذاتـه

ــه عــن نظــر  ــيس تنحيــا من ًاعــتراض المحكــم المنــسحب عــلى حكــم التحكــيم المرتقــب ول ُ

ُفإذا ما امتنع محكم أحد الأطراف عن المداولة أو توقيـع الحكـم دون ... دعوى التحكيمية ال

ّمبرر جدى مشروع رغم توافر الظروف المناسـبة لمـشاركته في ذلـك، فهـذا لا يـؤثر في سـير 

 .)١("التحكيم أو الحكم الصادر فيه

 

                                                        
) ٦٤( في الـدعوى رقـم ٢٠١١ سبتمبر ٧ جلسة –تجارى ) ٧( دائرة –حكم محكمة استئناف القاهرة  )١(

 ٥٨٥، ص ٢٠١٢، أكتوبر ١٦هذا الحكم منشور في مجلة التحكيم الدولية، العدد . تحكيم.  ق١٢٧لسنة 

 .وما بعدها



 

)٤٣٦(   و م ا ادي  إ  ا ارة

ا:  
ومتنوعـة في موضـوع ذلـك إلى ثمـة خلصت الباحثة في إطار ما تناولته من جوانـب متعـددة 

عراقيل قد تواجه سير الدعوى التحكيمية للوصول إلى نهائيتها بصدور حكـم تحكـيم سـليم 

ومـن ناحيـة أن ثمـة عقبـات تواجـه . ويكون بمنأى أن ترفع دعوى بطلان بشأنه هذا مـن ناحيـة

لإجـراءات ُالدعوى التحكيمية سواء المتعلقـة بتـشكيل هيئـة التحكـيم ومبـاشرة المحكمـين 

ــة في  ــة وفعلي ــشاركة فعال ــنهم م ــتراك أي م ــدم اش ــر ع ــدعوى وأث ــة في ال ــيم والمداول التحك

عـضو ) بـتر(الإجراءات أو المداولة أو ما يترتب على ذلك نـشوء هيئـة تحكـيم مبتـورة بقطـع 

من أعضائها، وكيـف كـان مـسلك نظـام التحكـيم الـسعودي وقـانون التحكـيم المـصرى إزاء 

 مـن قواعـد، ومركـز UNCITRALلك مـا تـضمنته لجنـة اليونـسيترال تلك الإشـكالية، وكـذ

 .القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي من قواعد في هذا الشأن

ــيم  ــسات التحك ــسلك مؤس ــتعراض م ــث الأول إلى اس ــار المبح ــة في إط ــص الباحث وتخل

قواعـد الدولية إزاء تشكيل هيئـات التحكـيم المبتـورة وقـد تطـرق هـذا المبحـث إلى موقـف 

ــام  ــسيترال لع ــام ٢٠١٠اليون ــة لع ــارة الدولي ــة التج ــة بغرف ــيم الخاص ــد التحك ، ٢٠١٢ وقواع

، كــذلك وقواعــد )الإكــسيد(وكــذلك قواعــد المركــز الــدولي لتــسوية منازعــات الاســتثمار 

 .محكمة لندن للتحكيم الدولي بقدر من التحليل والتأصيل في هذا الشأن

 الثـاني إلى تنـاول اتجاهـات القـضاء المقـارن بـشأن كما لم تغفل الباحثة في إطار المبحث

مدى صحة الأحكام الصادرة عـن هيئـات التحكـيم المبتـورة؛ حيـث تـم الإشـارة إلى موقـف 

القضاء المصري والقضاء السويسرى والقضاء المصري والقضاء الأمريكي وذلك بقـدر مـن 

 .التحليل والتأصيل والتعقيب في هذا الشأن

لى إبراز موقـف قـانون التحكـيم المـصري ونظـام التحكـيم الـسعودي كما تطرقت الباحثة إ

 .إزاء حكم هيئات التحكيم المبتورة في إطار المبحث الثالث

 إلى عدم الاعتداد بهيئـة التحكـيم المبتـورة، – في ضوء ما سبق تبيانه –كما تخلص الباحثة 

ً مـنهما معـا دون وذلك بعدم تخويل المحكمين الاثنين الآخرين سلطة إصـدار حكـم تحكـيم



  

)٤٣٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ُمحكم ثالـث، كـما ينطـوى عليـه ذلـك إشـكاليات أهمهـا أنـه في حالـة اخـتلاف المحكمـين  ُ

البــاقين في الــرأي فــلا تتــوافر أغلبيــة لإصــدار حكــم تحكــيم، لــذا، فــإن المداولــة بــين ثلاثــة 

ُمحكمين أصوب وأجدى من المداولة بين محكمين اثنين ًوفـضلا عـن ذلـك فـستكون هيئـة . ُ

ًهنا شفعا وليس وترا مما يبطل حكم التحكيم، حيـث أن شرط وتريـة أو فرديـة عـدد التحكيم  ً

ــبطلان عــلى  ــب ال ــا، وترتي ــاق عــلى مخالفته ــوز الاتف ــرة لا يج ــرر بقاعــدة آم ُالمحكمــين مق

 .)١(مخالفتها

ُلــذا، تــرى الباحثــة أن الأصــوب لمعالجــة تلــك الإشــكالية، أنــه يتعــين تعيــين محكــم بــديل 

 لاسـتكمال –ً أيـا كـان كينونـة ذلـك المـانع اسـتقالة أو تنحـى –ام بـه مـانع  الذى قـ)٢(ُللمحكم

إلا أنه فـيما يتعلـق بـصاحب . إجراءات التحكيم ولاسيما بمرحلتي المداولة وإصدار الحكم

 .)٣(الحق المحكم البديل، يرى جانب من الفقه أنه يجب التفرقة بين فرضين

                                                        
ًأنظر إلى ما سبق تناوله عن وجوب أن يكون عدد المحكمين في هيئة التحكيم وتريا  )١( في إطـار ) ًفرديـا(ُ

 .من نظام التحكيم السعودي وقانون التحكيم المصري

نص على من نظام التحكيم؛ إذ ت) التاسعة عشرة( بما جاء بالمادة – في هذا الصدد –لعل الباحثة تعول  )٢(

ُ إذا انتهت مهمة المحكـم بوفاتـه، أو بـرده، أو عزلـه، أو تنحيـه، أو عجـزه، أو لأى سـبب آخـر، وجـب "أنه 

ُتعيين بديل له طبقا للإجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الـذى انتهـت مهمتـه وتـستخلص الباحثـة . "ً

 : الآتي– سالف الذكر –من سياق المادة 

ُاء مهمة المحكم، وأن هذا التعداد كان على سبيل المثال وليس على سبيل أوردت أسباب متعددة لانته -

لأى سـبب آخـر، وهـو نهـج صـائب مـن المـنظم الـسعودي، لأنـه  ... "الحـصر، وهـذا مـستفاد مـن عبـارة 

يتـسم ) التاسـعة عـشرة(ُيستوعب ما قد يستجد أسباب أخرى لانتهاء مهمة المحكم، وبالتالي نـص المـادة 

 أن انتهـاء مهمـة – عـن تعـديل نظـامى في المـستقبل في هـذا الـشأن – بالتـالي –ون بمنـأى بالاستقرار ويك

ُالمحكم لأى سبب، فإن نص المادة المذكورة أوجب تعيين محكم بديل له مما يعنى أنه لا سبيل آخـر في 

 .هذا الخصوص

 .١٤٧ - ١٤٦حسام رضا السيد، مرجع سابق، ص . د )٣(



 

)٤٣٨(   و م ا ادي  إ  ا ارة

ُم إلى المحكـم المبتـور دون دخـل في ذلـك إذا كان سبب بتر عضو من هيئة التحكـي: الأول

ُمن الطرف الذى عينه، فيكون من حق هذا الطرف أن يعين محكـما بـديلا للمحكـم المبتـور،  ً ً

إذ أن الطرف المذكور لم يرتكب خطأ، ومن ثم فلا مجال لتوقيع جـزاء إجرائـي ضـده يمنعـه 

ُقــة تعيــين المحكــم ُمــن تعيــين المحكــم البــديل، عــلى أن يكــون التعيــين بــذات شروط وطري

 .البديل

ُإذا كان سبب بتر عضو هيئة التحكيم راجعا لفعل الطـرف الـذى عـين هـذا المحكـم : الثاني ً

ُالمبتور وحده، أو راجعا إلى تواطؤ بين هذا الطرف والمحكـم المبتـور، فهنـا يكـون الطـرف  ً

ُالمذكور قد ارتكب خطأ يستوجب تطبيق جزاء إجرائيا بـأن يحـرم مـن تعيـين مح كـم بـديل، ً

ًويتولى هذا التعيين إما المحكمة المختـصة أصـلا بنظـر النـزاع أو مركـز التحكـيم المخـتص 

 .ويجب هنا وضع معيار واضح لتحديد حالات التواطؤ. بحسب الأحوال

 أن توصى المشرع المصري دون تأخير بـإجراء تعـديل – في هذا الباحثة –ولا تغفل الباحثة 

 لبيان الحكم الذى يسرى في حالـة تـشعب ١٩٩٤ لسنة ٢٧قم تشريعي على قانون التحكيم ر

ً الأغلبيــة؛ إذ وفقــا للوضــع الحــالي في هــذا – بالتــالي –ُآراء المحكمــين الثلاثــة ولا تتــوافر 

القانون يقضى بإنهاء الإجراءات، ولا يخفى ما ينطوي عليـه هـذا الجـزاء مـن إضـاعة للوقـت 

 يتعـين إجـراء تعيـين تـشريعي يجيـز إصـدار لـذا،. والجهد والمـالي الـذى بـذل في التحكـيم

ُحكم تحكيم برأي المحكم المرجح كما فعل المنظم السعودي في نظام التحكـيم؛ إذ تـنص 

 :منه على أن) التاسعة والثلاثون(المادة 

ُ يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر مـن محكـم واحـد بأغلبيـة أعـضائها بعـد -١"

 .مداولة سرية

ًراء هيئة التحكيم ولم يكن ممكنا حصول الأغلبيـة فلهيئـة التحكـيم اختيـار  إذا تشعبت آ-٢

ــلال  ــرجح خ ــم م ــت ) ١٥(محُك ــة وإلا عين ــصول الأغلبي ــان ح ــدم إمك ــا بع ــن قراره ــا م ًيوم

ًالمحكمة المختصة محكما مرجحا ً  . هذا من ناحية"ُ



  

)٤٣٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

لتحكـيم ومن ناحية أخرى، أن ثمة إشـكاليات قانونيـة التـي تـنجم عـن سـوء صـياغة اتفـاق ا

 :لذا، يقترح أن تكون صياغة شرط التحكيم على النحو الآتي) شرط التحكيم أو مشارطة(

ــيم " ــضع التحك ــد ويخ ــذا العق ــن ه ــشأ ع ــات تن ــصل في أي منازع ــيم بالف ــتص التحك  يخ

ًإذا كــان تحكــيما خاصــا ... (لنــصوص القــانون  ًAd-hoc( ويخــضع التحكــيم للإجــراءات ،

ــز ــد المرك ــا في قواع ــصوص عليه ــان  ... المن ــسا "إذا ك ــيم مؤسي ، "Institutionalً التحك

ويضاف لتلك الفقرة الأخيرة الخاصة بالتحكيم المؤسسي نـص يواجـه حالـة حـدوث تعـديل 

 في ": سواء في قواعد القانون أو قواعد المركـز بعـد الاتفـاق عليهـا، بحيـث تـنص عـلى أنـه

لمركـز أثنـاء تـداول الـدعوى حالة حدوث أية تعديلات على قواعـد القـانون أو عـلى قواعـد ا

التحكيمية، فلا تسرى في حق أطرافه إلا إذا وافقوا عليها كتابة، وهو ما يـسمى بـشرط الثبـات 

 .Clause de Stabilité Législativeالزمنى أو التشريعي 

 إلى أن شروط الثبـات الزمنـى أو التـشريعي هـي – في هـذا الـصدد –ذهب جانب من الفقـه 

تجميد القانون واجب التطبيق العقـد عـلى الحالـة التـى كـان عليهـا، وقـت التي يتم بمقتضاها 

 :وأضاف أن تلك الشروط تنقسم إلى نوعين. إبرام هذا الأخير

 للثبات هي تلك التـي Clauses Conventionnellesالشروط التعاقدية أو الاتفاقية : الأول

الـذى يـسرى عـلى العقـد ترد ضمن بنود أو شروط العقد ذاته، وتـنص صراحـة عـلى القـانون 

عنــد المنازعــة، هــو القــانون بأحكامــه وقواعــده، النافــذة فقــط وقــت الإبــرام، مــع اســتبعاد أي 

 .تعديل لاحق يطرأ عليها

 فهي نـصوص تـشريعية، وردت Clauses Législativesالشروط التشريعية للثبات : الثاني

لي مــع شــخص خــاص ًفي صــلب قــانون الدولــة، التــي ســتدخل طرفــا في عقــد أو اتفــاق دو

أجنبي، بمقتضاها تتعهد الدولة في مواجهة هذا الأخـير، بـألا تعـدل أو تلغـى قانونهـا، واجـب 

 .)١(التطبيق على العقد أو الاتفاق

                                                        
 . وما بعدها٣٠٥، ص ٢٠٠٨ة، قانون العقد الدولي، دار النهضة العربية، أحمد عبد الكريم سلام. د )١(



 

)٤٤٠(   و م ا ادي  إ  ا ارة

وتوصى الباحثة لمعالجة إشكالية هيئة التحكـيم المبتـورة بـإجراء تعـديل نظـامي عـلى نظـام 

 إذا انتهـت مهمـة المحكـم "نص على أنه إذ ت) التاسعة عشرة(التحكيم السعودي على المادة 

ًبوفاته، أو برده، أو عزله، أو عجزه، أو لأى سبب آخر، وجب تعيين بديل له طبقـا للإجـراءات 

 ."التي اتبعت في اختيار المحكم الذى انتهت مهمته

 في " يجب أن يرد عليـه اسـتثناء مفـاده أنـه " وجب تعيين بديل له "وترى الباحثة أن عبارة 

ســتقالة المحكــم أو تنحيــه ولاســيما في مرحلتــي المداولــة وإصــدار الحكــم لا ينبغــي حالــة ا

تعيين بديل له، وتجوز لهيئة التحكيم المشكلة من اثنين فقط إصدار الحكـم ويكـون حكمهـا 

 .ًصحيحا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

)٤٤١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ا:  

توصــل الاجتهــاد عــلى الــصعيد الــدولي إلى مــساواة المحكــم المماطــل الــذى يقــاطع  .١

ات التحكيم أو الممتنـع عـن المداولـة أو عـدم اسـتكمالها إن كانـت قـد بـدأت، بحـال إجراء

ُالمحكــم الــذى لا يوقــع عــلى الحكــم التحكيمــي القطعــي بــشرط أن تتــوافر لــه كــل الفــرص 

فإذا تعسف المحكم رغـم إتاحـة ... والظروف للمشاركة في إجراءات المحاكمة التحكيمية 

 فإن استقالته أو امتناعـه عـن متابعـة مهمتـه التحكيميـة دون – على النحو المتقدم –الفرصة له 

سبب أو مبرر جدى مقبول، لا يؤثر على سير خصومة التحكيم أو الحكم الصادر فيهـا، ويعـد 

 .امتناعه هذا مثل امتناعه عن توقيع الحكم التحكيمي، أي بدون أثر قانوني

٢.        ر د  سا   ى اا  : صحة : الأولى

تشكيل هيئة التحكيم واكتمالها، وحدوث أية مخالفات من شـأنها أن تـؤدى إلى بطـلان هـذا 

 ومـا ينـتح عنهـا "بهيئـة التحكـيم المبتـورة"التشكيل أو عدم اكتماله يخلف وراءه مـا يـسمى 

 فالقـضاء) شرط أو مـشارطة(صـحة اتفـاق التحكـيم : الثانيـة و .من صـعوبات عمليـة قانونيـة

، مـع مـا يـنجم عنـه مـن "ً بـالتحكيم المبتـور اتفاقـا"ببطلانه أو نقصه يترتب عليـه مـا يـسمى 

 .إشكاليات قد تفضى إلى انهيار العملية التحكيمية من أساسها

 .التحكيم هو عمل قضائي بالمعنى الصحيح .٣

 – تصدق مـن حيـث الأصـل – عن المنظور اللغوي "هيئات التحكيم المبتورة"عبارة  .٤

يئة تحكيم نقص تشكيلها سواء نتج عن هذا النقص عـن تخلـف شرط الوتريـة؛ إذ على كل ه

كـما أن هـذا . ًتنحى محكم في هيئة تحكيم ثلاثية يعد نقصا ويتحقق به تخلـف شرط الوتريـة

ً على هيئة التحكم التي نقص أحد أعضائها أيا كانت المرحلـة التـي –ً أيضا –الوصف يصدق 

انـت الأسـباب أو الأعـذار المـبررة لهـذا الـنقص، إلا أن فقـه ًحصل فيها هـذا الـنقص، وأيـا ك

 لتعبـير عـن حالـة "هيئة التحكيم المبتورة"وقضاء الدوليين قد درجا على استخدام مصطلح 



 

)٤٤٢(   و م ا ادي  إ  ا ارة

انقص في تشكيل هيئة التحكيم التي تكون في مرحلة متأخرة من مراحـل الـدعوى التحكيميـة 

 .ولا تستوجب تعيين محكم بديل

حكـــيم المبتــورة تتمتـــع بــسلطة تقديريـــة مطلقــة إزاء الاســـتمرار في لم تعــد هيئــة الت .٥

إجراءات التحكيم، بل إن سلطتها مقيدة في هذا الشأن بضرورة توافر حالة تنـدرج في مفهـوم 

ومـن ناحيـة أخـرى، إن ذلـك المـسلك مـن اليونـسيترال . الحالات الاستثنائية هذا مـن ناحيـة

UNCITRAL هـو تعيـين محكـم بـديل  – غالـب الأمـر في – يفصح بجلاء على أن الأصـل

ًطبقا للإجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذى انقطع عـن الاسـتمرار في أداء المهمـة 

 .المنوطة به

لا يوجـد في النظــام القـانوني المــصري مـا يحــول دون الأخـذ بفكــرة هيئـات التحكــيم  .٦

حة الفرصة له بمثابة امتناع عـن المبتورة، بحيث يعد امتناع المحكم عن متابعة مهمته رغم إتا

توقيع الحكم طالما أورد الحكم الواقع المادي الذى يكشف عن الأعذار أو العلـل التـي مـن 

  .أجلها امتنع المحكم عن أداء واجباته

  :ات

  لمعالجة إشـكالية هيئـة التحكـيم المبتـورة بـإجراء تعـديل نظـامي عـلى نظـام التحكـيم _١

 إذا انتهت مهمة المحكم بوفاتـه، أو "إذ تنص على أنه ) لتاسعة عشرةا(السعودي على المادة 

ًبرده، أو عزلـه، أو عجـزه، أو لأى سـبب آخـر، وجـب تعيـين بـديل لـه طبقـا للإجـراءات التـي 

 وجب تعيـين بـديل "وترى الباحثة أن عبارة . "اتبعت في اختيار المحكم الذى انتهت مهمته

 في حالـة اسـتقالة المحكـم أو تنحيـه ولاسـيما في "ه أنـه  يجب أن يرد عليه استثناء مفاد"له 

مرحلتي المداولة وإصدار الحكم لا ينبغي تعيين بديل لـه، وتجـوز لهيئـة التحكـيم المـشكلة 

 .ًمن اثنين فقط إصدار الحكم ويكون حكمها صحيحا



  

)٤٤٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 توصى المشرع المصري دون تأخير بإجراء تعـديل تـشريعي عـلى قـانون التحكـيم رقـم _٢

ُ لبيان الحكم الذى يسرى في حالة تشعب آراء المحكمين الثلاثـة ولا تتـوافر ١٩٩٤نة  لس٢٧

ً الأغلبية؛ إذ وفقا للوضع الحالي في هـذا القـانون يقـضى بإنهـاء الإجـراءات، ولا – بالتالي –

يخفــى مــا ينطــوي عليــه هــذا الجــزاء مــن إضــاعة للوقــت والجهــد والمــالي الــذى بــذل في 

ــذا، يتعــين إ. التحكــيم ــرأي المحكــم ل ــز إصــدار حكــم تحكــيم ب ُجــراء تعيــين تــشريعي يجي

) التاسـعة والثلاثـون(المرجح كما فعل المنظم السعودي في نظام التحكيم؛ إذ تـنص المـادة 

 .منه

  

 



 

)٤٤٤(   و م ا ادي  إ  ا ارة

اا  
ت: أوا  

قانون التحكيم الدولي والـداخلي، دار النهـضة العربيـة، أ  ا ،   . د -

٢٠٠٤. 

 .٢٠١٦، دار النهضة العربية، )ُهيئة واتفاقا( التحكيم المبتور   ر ا،.د -

 :د  اوي. د -

  ،١٩٩٧منظمات التجارة الدولية والتمويل الدولي، دار النهضة العربية. 

  ،٢٠١٦التحكيم التجاري الداخلي والدولي، دار النهضة العربية. 

 .١٩٩٩لتجاري الدولي، دار النهضة العربية،  التحكيم اد ر ي،. د -

 التحكــيم في العلاقــات الخاصــة   ال،.  د& ال . د -

 .١٩٩٨والداخلية، دون ذكر دار للنشر، 

درا رم)  ط ح ا رض، دور اء   ا،   . د -
 .٢٠١٠هضة العربية ، دار الن)امن ا وامن اي

 : إ وا. د -

  ،٢٠٠٧قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، منشأة المعارف بالإسكندرية. 

  ًعلــما وعمــلا(التحكــيم في المنازعــات الداخليــة التجاريــة الدوليــة ، منــشأة المعــارف )ً

 .٢٠١٤بالإسكندرية، 

م :تورا 

 : ا اب. د -

 كــم والمحكمــة التحكيميــة المبتـورة، بحــث منــشور في مجلــة التحكــيم ُاسـتقالة المح

 ،٢٠١٣الدولي، العدد الثامن، 



  

)٤٤٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

  هـل المحكمـة –ُ اسـتقالة المحكـم –آخر مبتكرات التسويف والمماطلة في التحكـيم 

 .٢٠١٠المبتورة هي الحل، بحث منشور في مجلة التحكيم العربي، العدد الخامس 

تـصرة، بحـث منـشور في مجلـة التحكـيم العـربي،  المحـاكم المخ ا، . د -

 .٢٠٠٨العدد الثاني 

 :ا: 

بهجــت صــلاح عــلى أحمــد، دور لجنــة الأمــم المتحــدة للقــانون التجــاري الــدولي . د -

ــسيترال ( ــوق ) UNCITRALاليون ــة الحق ــة لكلي ــوراه مقدم ــالة دكت ــد قواعــده، رس في توحي

 .٢٠٠٩جامعة القاهرة، 

ا: را اا:  

  :ا  ا  -  أ
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)٤٤٦(   و م ا ادي  إ  ا ارة
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)٤٤٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

س ات  

:.........................................................................................................٣٥٦  

ا ٣٥٨..................................................................................................:أ  

ا :...................................................................................................٣٥٨  

ا ٣٥٩................................................................................................:إ  

ا :...................................................................................................٣٥٩  

  ٣٦١..................................... ارة اام ذات ا   ا:  ي

  ٣٦١......................................................................ا امم : اع اول

مع اا :ت ا  أ ا.........................................................٣٦٧  

ع ارة: اا ا  ..................................................................٣٧١  

اع اا : يا و م  رة وأا ا  ة٣٧٣............................ظ  

وا رة: اا ا  ت إزاءء واوا ا ا   ت٣٧٥.............ا  

  ٣٧٥...............................................ارة ا ا إزاء  ا : ا اول

   ٣٧٦ ا  ار   أو ا ار ا ارة  إار ا: ا اول

  ٣٧٦...........................................................()٢٠١٠ا  امال  : لاع او

مع اا :  ورة اا  ا ا ا٣٨٥......................................٢٠١٢  

ما ا:   اءات أوا  ارا  ا  ىرة وا ا  

.................................................................................................................٣٩٠  

  ٣٩٠...............................................()ا ا او  زت ار: اع اول

مع اا :وا  ن ...................................................................٣٩٥  

ما رة: اا ت ا  درةا ء إزاء اه ا٤٠٠.................................ا  

  ٤٠٠..............................................................ن  ا: اه اول: ا اول

  ٤٠٠.......................................................................... اء ام: اع اول

مع ايا: اء ا..............................................................................٤٠٣  

ع ارة:  ا    درةا ا ر ي إء اا أ  ه٤٠٤...........ا  

ما رة: اا ت ا أ  اف٤١٠.................................................ا  

  ٤١٠.......................................................................... اء ا: اع اول



 

)٤٤٨(   و م ا ادي  إ  ا ارة

مع اا  : يء ا آ رةا ت ا أ  اف.....................٤١٢  

ا رة: اا ا   دي إزاءا ا ي وما ن ام ......٤٢٠  

  ٤٢٠................................................................... من ا اي: ا اول

ما دي: اا ا ٤٢٢.........................................................................م  

اا ا :  رى ا رى او ا  ت اما   رةا ا 

  ٤٢٨....................................................................................ذ ا  اءً

 وى ار ى ار   ا ارة   امت ا  ا: ا اول

  ٤٢٨....................................................................................ذ ا  اءً

ما ال: اا   ءر اإط   رةا ا   رى ا.............٤٣٠  

٤٣٦....................................................................................................:ا  

٤٤١........................................................................................................:ا  

  ٤٤٢......................................................................................................:ات

اا...................................................................................................٤٤٤  

  ٤٤٧.......................................................................................س ات
 


